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 الملخص: 

لمخاطلم  يذ منذ علم  ايدخل حيز التنف حيث ، لإدارة لممارسة نشاطها الإداريالقرار الإداري هو وس يلة ا

 .امك صلمل علمل يوقف تنفيذه  وحتى الطعن القضائي فيه. ترض فيه من سلامة ومشروعيةدون توقف لما يفبو به 

 رفلم  دعلموى يجلميز اسلم تنناء  المعلمدل  المدنية والإداريلمةأ قر قانون الإجراءات  ،مصلحة الخاصة لل فرادلكن حماية لل

يلمدها لكلمن ق  ؛ضررا ل يمكلمن تدارهلمه داري ملمتى ملما  ن تنفيلمذه يلحلم أ ملمام القضلماء الإ  هتنفيذاس تعجالية لوقف 

 شروط. وبالرغم من ذلك مازالت تحتاج لتوضيح أ هثر نتيجة للاإشكالت التي تثيرها. ب 

ل الكلمات المفتاحية: دارة؛ قاضي اس تعجالي؛ دعوى الإ داري؛ اإ  .غاءوقف التنفيذ؛ دعوى اس تعجالية؛ قرار اإ

Abstract:  

An administrative decision enters into force from the moment the 

concerned party is notified of it, without interruption, based on the 

presumption of its legality and validity. Even a judicial appeal against it 

does not, as a general rule, suspend its execution. But to protect the private 

interest of individuals, the amended Code of Civil and Administrative 

Procedure established an exception allowing to file an urgent lawsuit for 

suspension of it's execution before the administrative judiciary whenever the 

implementation of the decision would cause irreparable harm. Nevertheless, 

                                                           

  المؤلف المرسل 
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this action is subject to specific conditions. Nevertheless, it still needs 

further clarification due to the issues it raises. 

Keywords: Suspension of Execution; Urgent Lawsuit; Administrative Decision; 

Administration; Summary Judge; Action for Annulment. 

 مقدمة:

، ململمن أ جلململ تحقيلملم  ا  هلملمداة المرسلملمومة في مارسلملمة النشلملماط الإداريبمتضلملمطل  الإدارة العاململمة في الدو   

دارة العاملمة اللمصلملحة العاملمة س ياس تها العامة المحددة في المواثي  الوطنيلمة.   ذلك تحقيقلما لقيلمام . ول يمكلمن للملاإ

ل من خلال أ هم وس يلة قانوني بهذه الوظيفة رادي صلمادر علمن الإدارة  ة،اإ وهي القرار الإداري. وهو عمل قانوني اإ

لغلماء مراهلمز  رادتها المنفردة، يحدث أ ثرا قانونيا من خلال ما ينشلم هه ملمن مراهلمز قانونيلمة جديلمدة، أ و تعلمديل أ و اإ باإ

تلكاتهلما، وتنيملم  قانونية  نت قائمة. وهو يعتبر أ نج  وسلم يلة   داء الإدارة لمهاالما واسلم تعمالها لمتيازاتهلما، وحمايلمة   

أ حاطهلما المشرلمبخ صاصلمية  لذلك .، وتنيم  علاقاتها م  ا  فرادمرافقها المختلفة، والمحافيمة على النيمام العام في الدو 

لزامية تجاه المخاطبين به، فينفلمذ تلقاييلما دون  رار الإداري له طاب  تنفيذي أ يالتنفيذ المباشر. حيث أ ن الق له قوة اإ

لى القضاء . لكن أ تاح المشرلمبخ في نفلما الوقلمت للمبلماطبين بلمه ضلممانة قويلمة في حلمال صلمدوره  لمير حاجة للجوء اإ

لغاء لإعدامه بأ ثر رجعي من تاريخ صدوره. لكلمن باللمرغم ملمن ذلك، ونيملمرا  مكانية الطعن فيه بالإ مشروبخ، وهي اإ

ن ل يوقلمف يانن تتمثل في أ نه حتى الطعلم أ خرى لل همية الكبيرة للقرارات الإدارية، أ حاطها المشربخ بضمانة قوية

ذا نص القانون على خلاة ذلك ل اإ ، وهلمذا طبقلما لللممادة 1القرار الإداري في ح  المخاطبين به ول يوقف تنفيذه اإ

( الجزائلمري والإداريلمة من قانون الإجراءات المدنيلمة 833 .م.اإ . وذلك ضلمما  لعللمو مرهلمز الإدارة علملى مرهلمز 2)ق.اإ

ة العامة تحقيقلما للمصلملحة العاملمة. لكلمن هلمذا ل يعلمح التضلمحية بالمصلملحة ا  فراد باعتبارها تتمت  بامتيازات السلط

طلملمار العللملمو نهفوظلملما في الوايلملمة حمايلملمة لحقلملموق ا  فلملمراد وحلملمرنته ، وضلملمما   الخاصلملمة، ذلك أ ن ضلملممان التلملموازن في اإ

قلمرار نيملمام وقلمف تنفيلمذ القلمرار الإداري  سلم تنناء  فلمف ملمن حلمدة القاعلمدة  لمصالحه ، ويكون ذلك عن طري  اإ

 .3لعامة. لذا نجد أ ن المشربخ أ قره في نفا المادة السالفة الذكر من خلال دعوى وقف التنفيذا

تعتبر دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري من أ هثر المسايل جدل في الفقه والقضلماء، وعلمدم اسلم تقرار في التشرلمي ، 

نتيجة للغموض الذي  نت تنطوي عليه ضمن النصوص القانونية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية قبل أ خلمر 

لقلماضي الاسلم تعجال، حلمتى س حسلم   تعديل خصوصا من حيث الاختصاص بها هل يعود لقلماضي الموضلموبخ أ م

                                                           
والذي يجد تبريره في علو المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. هلمذا وهذا عملا بمبدأ  ا  ثر  ير الموقف للدعاوى أ مام القضاء الإداري ك صل عام،  - 1

ليه:  ما أ شار اإ
Auby Jean Marie; Drago Roland, Traité de contentieux Administratif, Tome 2, 2 éme édition, L.G.D.J, Paris, 

France, 1975, p 34. 
؛ 23/04/2008، المؤرخلمة في 21قلمانون الإجلمراءات المدنيلمة والإداريلمة، ج ر العلمدد ، يتضلممن 25/02/2008، المؤرخ في 09-08القانون، رقم  - 2

 .17/07/2022، المؤرخة في 48، ج ر العدد 12/07/2022، المؤرخ في 13-22المعدل والمتم  بموج  القانون 
الإداريلمة أ ن تلمأ مر، بنلماء علملى  ةلجهلمة القضلمايياكلمن "... ير أ نلمه، يم :13-22لقانون المعدل والمتم  بموج  ا 09-08من القانون  833/2تنص المادة  - 3

 طل  الطرة المعح، بوقف تنفيذ القرار الإداري".



 13-22الدعوى الاستعجالية كآلية لوقف تنفيذ القرار الإداري طبقا للقانون 

115 
 

، حيلملمث س الاسلملم تقرار علململى ململمنح الاختصلملماص بلملمه لقلملماضي 13-22ا  ململمر في أ خلملمر تعلملمديل له بموجلملم  القلملمانون 

 الاس تعجال. لتصبح دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري دعوى ذات طاب  اس تعجالي فقط. 

ات دون لوسلم يلة الملمثلى لحلمل المنازعلمومن هنا تتأ تى أ همية موضوبخ بحثنا، حيلمث أ ن القضلماء الاسلم تعجالي يعتلمبر ا

ملمر الخوض في تعقيدات الموضلموبخ عكلما القضلماء الموضلموعي الذي يتسلم  بالتلمأ ني. ذلك أ ن الطلماب  المؤقلمت لل وا

له في الصادرة عنه وعدم مساسها بأ صل الح ، ل ينفي فايدتها التي تتجلى خصوصا في أ نه يلم  الفصلمل ملمن خلملا

ة لضلميابخ حمايلمال؛ هما أ نها تحمي الحلم  الموضلموعي أ و المرهلمز القلمانوني ملمن االنزابخ في وقت قياسي، وأ حيا  في الح

لى  اية الفصل في موضوبخ النزابخ. وعليه فاإن الحماية القضلمايية المؤقتلمة علمن طريلم  الدعلموى الا سلم تعجالية مؤقتة اإ

ب  لطلملماتكململ الحمايلمة القضلمايية الموضلملموعية. وعلملى هلمذا ا  سلملماو فلماإن دعلموى وقلملمف تنفيلمذ القلمرار الإداري ذات ا

ن س ت   ايلمة  نفيذه، اإلىالاس تعجالي توفر الحماية لحقوق المخاط  بالقرار، بمن  وقوبخ الضرر الذي ل يمكن تدارهه اإ

لغايه لعدم مشروعيته. هما تتجلى أ همية الدراسة كون قلمانون الإجلمراءات المدنيلمة والإدار   يلمة    صلمصالفصل في اإ

تقاضلمين الإداري أ مام فراغ قانوني، خصوصا ملم  هلمثرة لجلموء الم للقضاء المس تعجل سوى مواد قليلة تجعل القاضي 

ارنلمة يعات المقللقضاء المس تعجل. وبالتالي   يول هذا النوبخ من القضاء باهتمام  في هما هو الشأ ن في بعض التشرلم 

ذ اإ  09-08لملمتم  للقلمانون المعلمدل وا 13-22هفرنسا مثلا. وهذا بالرغم من التعديلات اللمتي مسلم ته طبقلما للقلمانون 

  .مازالت الحاجة قائمة لتدقي  وتوضيح بعض المفاه  والإجراءات المس تعجلة

نه يتحدد نطاق هذه الدراسة بدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري باعتبارهلما دعلموى اسلم تعجالية طبقلما  ومن هنا فاإ

 نيلمة الجزائلمري،المتضلممن قلمانون الإجلمراءات المد 09-08المعلمدل والملمتم  للقلمانون  13-22لما اسلم تقر عليلمه القلمانون 

الاجتهلمادات القضلمايية  النصلموص القانونيلمة المرتبطلمة بهلما، وهلمذا لعتماد علىباوسي  الترهيز على شرح شروطها، 

ومولما دعلموى –وعليلمه فلماإن شروط قبلمول الدعلموى الإداريلمة عموملما ذلك. بعلقة بالموضوبخ كلما سمحت الفرصة المت

سلممح له فرها لعرض قضية على القاضي الإداري والتي ت هي تلك الشروط الضرورية التي يج  تو  -وقف التنفيذ

ن لهذه الشروط أ همية بالغة لتأ ثيرها الكبلمير علملى يوفي نفا الوقت تلزمه بأ ن  فصل في موضوبخ النزابخ. وبذلك فاإ

مواصلة القاضي الإداري الفصل في النزابخ، وعلى مصير النزابخ القلما  بلمين الطلمرفين في حلمد ذاتلمه، في حلمال علمدم 

. وتجلمد هلمذه الشرلموط 1أ حدها. وينتج عن عدم احترام أ حد هذه الشروط علمدم قبلمول الدعلموى أ و رفضلمهاتوافر 

 مصدرها عموما في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وهي تنقس  اإلى شروط شكلية وشروط موضوعية

لى بيلمان شروط  تهلمدةومن هذا المنطل  فاإن دراسة الدعوى الاس تعجالية كآلية لوقلمف تنفيلمذ القلمرار الإداري  اإ

خصوصلما بعلمد تعزيلمز دوره في هلمذه الدعلموى طبقلما  الشلمكلية والموضلموعية،  -وقف تنفيلمذ-الدعوى الاس تعجالية

، واسلملم تحواذه علململى الاختصلملماص بهلملما بعلملمد أ ن  ن  لملمتص بهلملما قلملماضي الموضلملموبخ تارة والقلملماضي 13-22للقلملمانون 

-22لتحلمديثات اللمتي أ تى بهلما القلمانون ، خصوصا م  اقبل التعديل 09-08ضمن القانون  الاس تعجالي تارة أ خرى

وذلك من خلال تسلمليط الضلموء علملى النصلموص القانونيلمة ضملمن قلمانون الإجلمراءات المدنيلمة  في هذا الإطار. 13

                                                           
 .5، ص 2004، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -شروط قبول الدعوى الإدارية–خلوفي رش يد، قانون المنازعات الإدارية  - 1
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لململمام بأ حكاالملما  والإداريلملمة المعلملمدل والململمتم  والمتعلقلملمة مولملما بشرلملموط هلملمذه الدعلملموى العاململمة مولملما والخاصلملمة، ونهلملماو  الإ

عطاء حلول لها.ومعالجتها وتحليلها وبيان   ثغراتها والإشكالت التي تثيرها. ونهاو  اإ

نه بناء على ما س ب و  شكالية جوهرية حول:  فاإ ملما ملمدى فعاليلمة التنيملم  القلمانوني لشرلموط دعلموى وقلمف تثور اإ

عادةتنفيذ القرار الإداري ذات الطاب  الاس تعجالي في التشري  الجزائري في  لعلاقلمة  لمير المتكاف لمة بلمين لالتلموازن  اإ

 الإدارة والمخاط  بالقرار الإداري؟

 وفي هذا الإطار يمكن طرح بعض الفرضيات هما يلي:

ن قبلمول هلمذا الطللم  يكلمون  - باعتبار أ ن وقف التنفيلمذ القلمرار الإداري هلمو اسلم تنناء علمن ا  صلمل، فلماإ

جراءات قانونية ونهددةمرتبط بتوافر عدة شروط، واإ   .تبابخ عدة اإ

نلمه فصل في طب  13-22وباعتبار أ ن القانون  - يعة دعوى وقف التنفيذ واعتبرها دعلموى اسلم تعجالية، فاإ

اللمتي  نلمت تعتبرهلما ملمن اختصلماص قلماضي  09-08يزول التضارب الذي  ن قائما ملمن خلملال نصلموص القلمانون 

اسلم تقرار تشرلميعي الموضوبخ في حالت، ومن اختصاص القاضي الاس تعجالي في حالت أ خرى، هلمذا ملما يحقلم  

 .فقهيي وقضائي أ يضا

ى وقف التنفيذ دعوى اس تعجالية فقط يوس  ملمن نطلماق سلملطات القلماضي الاسلم تعجالي اعتبار دعو  -

 بالنس بة لهذه الدعوى.

لمام بكل جوانبها، سي  الاعلمتماد علملى منلمات تتطلبهلما الدراسلمات القانونيلمة  جابة على الإشكالية المطروحة، والإ وللاإ

وتتلاءم م  موضوبخ الدراسة، وهي الملموج الوصلمفي الذي يقلموم علملى وصلمف اليملمواهر القانونيلمة للمربط ا  سلم باب 

تنفيلمذ ذات الطلماب  الاسلم تعجالي، ودراسلمة بالنتائج، والموج التحللميلي وذلك ملمن خلملال دراسلمة دعلموى وقلمف ال 

، وتحليل مختلف النصوص القانونيلمة المرتبطلمة بهلما، وهلمذا الاجتهلمادات الشكلية موا والموضوعيةمختلف شروطها 

، بغيلمة الإجابلمة علملى مختللمف الإشلمكاليات اللمتي تثيرهلما، وبالتلمالي كللمما أ تاحلمت الفرصلمة ذلك القضايية المتعلقة بهلما

لى حلها في    الواية بتقديم نتائج واقتراحات دقيقة.الوصول اإ

لى نقطتلملمين أ ساسلملم يتين تتنلملماول النقطلملمة ا  ولى الشرلملموط الشلملمكلية لرفلملم  الدعلملموى  وعليلملمه سلملمي  تقسلملم   الدراسلملمة اإ

داري–الاس تعجالية  –، وتتناول النقطة الثانية الشروط الموضلموعية للدعلموى الاسلم تعجالية -وقف تنفيذ قرار اإ

داري     .-وقف تنفيذ قرار اإ

 : -قرار الإدارينفيذ وقف ت  -الاس تعجالية  عوىالد رف ل الشكلية شروطل ا -1

الح  في الحصلمول علملى الحمايلمة القضلمايية وهلمذا  اإن الاعتداء على الح  أ و المرهز القانوني، يولد لصاحبه

ذا  ن هذا الاعتداء يؤدي اإلى حصول أ ضرار لصلماح  الحلم  المعتلمدى عليلمه ل  هو الح  في الدعوى عموما. واإ

يمكن تداركها، فيخول له القانون الح  في رف  الدعوى الاسلم تعجالية اللمتي نكنلمه ملمن الحصلمول علملى حمايلمة حقلمه 

حلمداث  بالفصل في النزابخ في وقت ذا  ن تنفيلمذ القلمرار الإداري ملمن شلمأ نه اإ قيلماسي، وأ حيلما  في الحلمال. وعليلمه اإ
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نه  ول لمخاصم القرار الح  في التقرب للجهات القضايية الإداريلمة المختصلمة  ضرر ل يمكن تدارهه للمباط  به، فاإ

يقلملماة تنفيلملمذه ململمن خلململال رفلملم  الدعلملموى الاسلملم تعجالية بوقلملمف تنف  يلملمذ القلملمرار لس تصلملمدار قلملمرار قضلملمائي يقالملم باإ

ل لكن ، على خلاة ما هو مقرر في القواعد العامة. 1الإداري قامة الدعوى مكفول للنلماو  فلمة، اإ ذا  ن ح  اإ اإ

جراءات قانونية نهددة. أ ن ذلك منوط بشروط معينة  تبابخ اإ الشلمكلية لرفلم   ، الشرلموطومن بين تلك الشروطواإ

علمدم التطلمرق لموضلموعها  تخلف أ حلمدها ينلمتج عنلمه ذا تخلفت أ والشروط التي اإ  ذه ا  خيرة هيوههذه الدعوى، 

–بعلمدم قبولهلما  ر حلمكماصلمداإ  يلم  باللمرفض أ و الإجابلمة اإ لما حكم راصدأ ي عدم اإ  حتى ولو  ن الطل  مؤسسا. 

الدعوى هو بحث ساب  على بحلمث موضلموعها، لذلك فلمالحكم بعلمدم القبلمول هلمو  لوعليه فالبحث في قبو  -شكلا

 . وهي تنقس  اإلى شروط شكلية عامة وشروط شكلية خاصة. 2ليا حكم في موضوبخ النزابخ

 الشروط الشكلية العامة: -1.1.1

املمة عحتى تقُبل دعوى وقف التنفيذ لبد من احترااا للشرلموط الشلمكلية العاملمة، هلمذه ا  خلميرة تعتلمبر 

اري، د  ن توافرها شرط ضروري لقبول أ ي دعوى عموما سواء  نت مرفوعة أ مام القضاء العادي أ و القضاء الإ 

و هلمموا ما هو مرتبط بأ طراة الدعوى وهي: الصفة والمصلحة وا  هليلمة كشرلمط لصلمحة الإجلمراءات، ومولما ملما 

 مرتبط بمحل الدعوى وهي: الاختصاص، ووجود عريضة الدعوى وقيدها، وتبليغها.

 الصفة والمصلحة:  -1.1.1.1

.م.اإ من ق 13نصت على هذين الشرطين المادة   .3قبول الدعلموى"، وجاءت تحت عنوان "في شروط .اإ

ترتلمه ملمن تلقلماء نفسلمه،  وهي شروط تتعل  بأ طراة الدعوى، واعتبرها القانون من النيمام العام يجلموز للقلماضي اإ

 .4ملمن نفلما القلمانون 68و 67وهذا الخصوم في أ ي مرحلة من مراحل التقلماضي وهلمذا ملما أ هلمدت عليلمه الملمادتين 

   وسنشرحها هما يلي:

 

                                                           
هي الدعلموى اللمتي يفصلمل فقلما قلماضي الاسلم تعجال دون المسلماو بأ صلمل الحلم ، ويلمأ مر فقلما  -وقف تنفيذ القلمرار الإداري-الدعوى الاس تعجالية  - 1

دراسلمة –ريلمة بالتدابير المؤقتة والتي من بيوا وقف تنفيذ القرار الإداري نهلمل الطعلمن. أ نيملمر بلموعمران علمادل، النيمريلمة العاملمة للقلمرارات والعقلمود الإدا

 .    68، ص 2010شر والتوزي ، الجزائر، تشريعية، فقهية وقضايية، دار الهدى للطباعة والن 
-التنيم  القضائي، نيمرية الاختصاص، نيمرية الدعوى والخصومة ، نيمرية ا  حكام، طرق الطعلمن–بلغيث عمارة، الوس يط في الإجراءات المدنية  - 2

ذ هنلما  ملمن  سلم تعمل مصلمطلح "شروط قبلمول الدعلمو 41، ص 2015، دار العلوم للنشرلم والتوزيلم ، الجزائلمر،  ى" للتعبلمير علملى هلمذه الشرلموط . اإ

 الشكلية.
 المذكورة أ علاه على ما يلي: "ل يجوز   ي شخص، التقاضي ما   تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أ و نهتملة يقرها القانون. 13تنص المادة  - 3

 يثير القاضي تلقاييا انعدام الصفة في المدعي أ و في المدعى عليه"  

المعدل والمتم  على: "الدف  بعدم القبول، هو الدف  الذي يرمي اإلى التصريح بعدم قبول طل  الخصلم  لنعلمدام  09-08ون من القان 67تنص المادة  - 4 

من نفا القانون على: "يمكن للخصوم تقديم الدف  بعدم القبول في أ ية مرحلة  68الح  في التقاضي،  نعدام الصفة وانعدام المصلحة...". وتنص المادة 

 الدعوى ولو بعد تقديم دفوبخ في الموضوبخ". نت علقا 
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 الصفة:  -1.1.1.1.1

في الملمدعي ليه القضاء أ يضا، ويجلم  أ ن يتلموفر عليه الفقه ونص عليه القانون واس تقر ع وهي شرط أ جم  

والمدعى عليه، حيث يج  أ ن ترُف  الدعوى من ذي صلمفة علملى ذي صلمفة. فيكلمون للملمدعي صلمفة للمطالبلمة بملما 

ذا  ن هلمو عليه. وعليه يكون المدعي ذا صفة في المطالبة  الادعاءيدعيه، وتكون للمدعى عليه صفة في توجيه  اإ

.  فالصفة هي العلاقة التي تربط أ طراة الدعوى بموضوعها، وعلى هؤلء ادعاء حلم  1صاح  الح  المطال  به

نلمه ينشلمأ  للمكل شخلمص طبيعلمي  ن أ و معنلمو 2أ و مرهز قانوني   نفسه  حلمتى تقبلمل دعلمواهم ي الحلم  في . وعليلمه فاإ

أ ن يملمارو   شخلمص حقلمه في الدعلموى أ ملمام والقاعلمدة  .علملى حقلمه أ و مرهلمزه القلمانوني الدعوى بمجرد الاعتلمداء

القضاء بنفسه أ و بواسطة شخص ينلموب عنلمه نيابلمة اتفاقيلمة، لكلمن اسلم تنناء ملمن ذلك قلمد ل  سلم تطي  الشلمخص 

 ارسة حقه بنفسه أ مام القضاء ليمروة ننعه قد تكون مرتبطة بالشخص صلماح  الحلم  ) لقلماث ملمثلا(، أ و 

مادية ) لمحكوم عليه، أ و الغايلم (. في هلمذه الحلما  يلم  مبلماشرة  بالقانون ) لشخص المعنوي مثلا(، أ و بيمروة

جراييلمة ذين   الحلم  الذي يحلموز صلمفة أ صلملية. فهلملصلماح 3الدعوى بواسطة الممثلمل القلمانوني الذي يحلموز صلمفة اإ

ذ يترت  على تخلف الصفة ا  صلملية انقضلماء الدعلموى والقضلماء بعلمدم القبلمولينمختلفت النوعين من الصفة ، بيلم  4 اإ

جراءاتها يترت  . وباعتبار أ ن دعوى وقف التنفيذ ترفلم  5على تخلف الصفة الإجرايية انقطابخ الخصومة، وبطلان اإ

القرار  البا فالصفة تكون في المدعي للمباطلم  بالقلمرار الملمراد وقلمف تنفيلمذه، أ ملما الصلمفة في  ةضد الإدارة مصدر 

دارة المصدرة للقرار، لكن الصفة الإجرايية  تكلمون لممثلهلما القلمانوني:  للموزير  لمثلا للملدو ، المدعى عليه تكون للاإ

 .   6الوالي  ثلا للولية...الخ

 

                                                           
 .42بلغيث عمارة، المرج  الساب ، ص  - 1
، 2009، الجزء ا  ول، الطبعة ا  ولى، دار أ سامة للطباعة والنشر والتوزيلم ، الجزائلمر، 09-08شويحة زين ، الإجراءات المدنية في ظل القانون  - 2

 . 39ص 
هو من يملك نثيل صاح  الصفة الموضوعية أ مام القضلماء، وهلمذه ا  خلميرة هي اللمتي يحلمتج بهلما الملمدعي للقيلمام  الصفة الإجرايية أ و التمثيل القانوني - 3

لقلما نلمويري سلمامية، اإشلمكالت التمثيلمل القلمانوني للملمد رنت التنفيذيلمة في منازعلمات القضلماء يبدعواه، والتي تأ ثرت سلبا بالقرار المطعون فيه. أ شارت اإ

، ص 2022، سلم نة 01، العلمدد 06أ درار، الجزائلمر، المجلملد  -ا  فريقية للدراسات القانونية والس ياسلم ية، جامعلمة أ حملمد درايلمةالكامل في الجزائر، المجلة 

158. 
، 21/01/2003، الملمؤرخ في 03، فهرو رقم 003416نجد ما يؤهد ذلك من قرارات مجلا الدو  مثلا: قرار مجلا الدو ، الغرفة الثانية، رقم  - 4

ن الدعوى رفعت من طرة ليا ذو صفة التقاضي مخالفا لنص المادة ) ير منشور(، وا من قانون الإجلمراءات المدنيلمة،  لما  459لذي قضى ب: "...اإ

لغاء القرار المس تأ نف والقضاء من جديد يعدم قبول الدعوى شكلا".   ينبغي اإ
الطبعلمة الثالثلمة )مزيلمدة ومنقحلمة(، دار بلقلميا لنشرلم، الجزائلمر، زودة عمر، الإجراءات المدنية والإداريلمة في ضلموء أ راء الفقهلماء وأ حلمكام القضلماء،  - 5

 . 79-77، ص 2023
، ) ير منشور(، والذي قضى 07/06/2005، المؤرخ في 727، فهرو رقم 021046نجد في هذا الإطار قرار مجلا الدو ، الغرفة ا  ولى، رقم  - 6

يح  له أ ن يرف  الدعاوى لدى القضاء باسم البلدية ولفايدتها، وذلك استنادا للمواد  ب: "...حيث ومادام أ ن المجلا الشعبي البلدي يمثله رييسه الذي

 من القانون البلدي، يصبح الدف  بعدم ضفة رييا المجلا الشعبي البلدي في رف  الدعوى  ير مؤسا يتعين رفضه".   60و  59
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 المصلحة: -2.1.1.1.1

. وهلمذه الفايلمدة 1بعضها فقط"جراء الحكم له بجمي  طلباته أ و  وهي: "الفايدة التي تعود على راف  الدعوى

"ل دعلموى بلمدون مصلملحة"،  :عليلمه بلمأ نقد تكون مادية أ و معنوية، كبيرة أ و صلمغيرة. وعليلمه هنلما  مبلمدأ  متفلم  

دون  لميره ملمن الشرلموط  حيث يقال أ ن المصلحة مناط الدعوى. وبذلك يكلمون هلمذا الشرلمط هلمو الذي يضلممن

أ ن  نت طلبات الملمدعي. وملمن المسلم تقر عليلمه قضلماء أ نلمه ل يقبلمل أ ي طللم  أ و دفلم  ل يكلمون  ،جدية الدعوى

جلمراءات الخصلمومة. وهذلك ا2لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون جلمراء ملمن اإ  .3  مر بالنس بة للطعن أ و أ ي اإ

لى القضلماء، وهلمذا  وعليه اس تلزم المشربخ توافر شرط المصلحة لضمان علمدم التعسلمف في اسلم تعمال حلم  اللجلموء اإ

الشرط في الدعوى الإدارية يكون خاصا بالمدعي، أ ما المدعى عليه فلا يلزم توافرها لديه لقبول الدعوى المرفوعة 

  شترط توافرها في المدعي وقت مخاصمته للقرار الإداري وا  صل فقلما أ ن تكلمون حلما  وقائملمة حسلم  ضده، هما

.م.اإ من ق 13المادة  –ستند اإلى ح  أ عتدي عليه أ و المدد بالعتلمداء عليلمه ت . وا  صل أ ن المصلحة يج  أ ن 4.اإ

، لكلمن في الدعلموى الإداريلمة درج الفقلمه والقضلماء الإداريلمين علملى -المصلملحة شرعيلمة وتثُ لمت الصلمفة نأ ي أ ن تكو

خلاة ذلك حيث ل  شلمترط اسلمتنادها لحلم  مكتسلم  ويكفلمي لقبولهلما أ ن تكلمون شخصلمية ومبلماشرة، هلمذا ملما 

لى اتسابخ ميلمدانها باعتبلمار الدعلماوى الإداريلمة تخلماصم القلمرارات  لمير المشرلموعة علمادة، بقصلمد حمايلمة مبلمدأ   يؤدي اإ

 . 5المشروعية

باعتبار أ ن الدعاوى الإدارية وس يلة للرقابة على أ عمال الإدارة أ هثر من كونهلما وسلم يلة لدفلم  الاعتلمداء علملى حلم  و

شخصي أ و مرهز فردي، فيكفي وجود مصلملحة يمسلمها القلمرار الإداري دون السلمعي لقتضلماء حلم  اعتلمدي عليلمه 

السلمالف  13ديث علمن المصلملحة المحلمتملة اللمتي تلمنص علقلما الملمادة . وهذا يقلمود  للحلم6حتى تكون الدعوى مقبو 

ذا رفعلمت بموجلم   ذكرها، حيث يمكلمن الخلمروج علمن قاعلمدة المصلملحة القائملمة والحلما ، فتصلمح الدعلموى الإداريلمة اإ

مصلحة نهتملة. ولقد قبل مجلا الدو  الفرنسي طعنا مرفوعا من شخص  ير مق  بتراب البلدية ضد قرار عملمدتها 

ق قل  البلدية، وبرر ذلك بأ نه من  ير المسلمتبعد أ ن يفكلمر الطلماعن في التخيلم  مسلم تقبلا بحيمر اإ امة المخيمات على اإ

. وململمن بلملمين الدعلملماوى الإداريلملمة اللملمتي تكلملمون فقلملما المصلململحة نهلملمتملة وتكلملمون مقبلملمو  هي الدعلملموى 7بلملمتلك البلديلملمة

                                                           
 .145، ص 2006يدة، مصر، هندي أ حمد، قانون المرافعات المدنية والإدارية، دار الجامعة الجد - 1
، دار ليملمة للنشرلم -قضلماء المشرلموعية شرحلما وتطبيقلما–المنازعلمات الإداريلمة  -تحريلمر العلمرايض–صقر ن يل؛ لوني نصيرة، الدليل العململي للمحلمامي  - 2

 لمصلحة قائمة وحا .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية اشترطت أ ن تكون ا 13/1ن المادة أ  . هما 33، ص 2025وزي ، الجزائر، والت
 .55زودة عمر، المرج  الساب ، ص  - 3
 .276، ص 2013كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلا الدو ، دار هومه، الجزائر،  - 4
 .34صقر ن يل؛ لوني نصيرة، المرج  الساب ، ص  - 5

لغاء في قانون الإجراءات المدنية والإداريلمة  -6  ، الطبعلمة ا  ولى، دار جسلمور للنشرلم -دراسلمة تشرلميعية وقضلمايية وفقهيلمة–بوضياة عمار، دعوى الإ

 .86، ص 2009والتوزي ، الجزائر، 
، ص 2024عدّو عبد القادر، المنازعات الإدارية وف  قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعلمدل والملمتم ، دار النشرلم الجلمامعي الجديلمد، الجزائلمر،  - 7

135. 
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لى الحيللمو  دون الاس تعجالية عموما ودعوى وقف تنفيذ القلمرار الإداري خصوصلما ك حلمد أ نواعهلما ،   نهلما تلمرمي اإ

 . 1المعدل والمتم  09-08من القانون  919وقوبخ خطر نهتمل. وهذا ما تؤهده المادة 

 صحة الإجراءات:ا  هلية كشرط ل  -2.1.1.1

وهي صلاحية يعترة بها القانون للشخص، قلمد تكلمون لهتسلماب الحقلموق وتحململ الال املمات وهلمذه  

 ىالدعلمو  فات لها أ ثر قانوني وهذه تسلممى أ هليلمة ا  داء. وباعتبلمارقيام بتصر ية الوجوب، وقد تكون لل تسمى أ هل 

 ي.  الإدارية تكون عادة بين شخص طبيعي ومعنوي عام فلابد من الحديث عن أ هلية الشخص الطبيعي والمعنو 

التقلماضي ، وتسمح له بممارسة حلم  أ و معنون اطبيعيسواء  ن فأ هلية التقاضي هي خاصية معترة بها للشخص 

 ،3ويلمنيم  القلمانون الملمدني الجزائلمري .2للدفابخ علمن حقوقلمه ومصلمالحه، والناتجلمة علمن اهتسلمابه للشخصلمية القانونيلمة

ذ تعتبر الشلمخص منه بالنس بة  40 هلية هما يلي: في المادةا    باعتباره الشريعة العامة أ حكام للشخص الطبيعي، اإ

بالنسلم بة  منلمه 50، 49الملمواد تعلمه بقلمواه العقليلمة؛ أ ملما في نة  ململة ملم  ن س   19متمتعا با  هلية ببلو ه سن الرشد 

نصلمت علملى أ تر  50والخاصلمة، والملمادة  4ا  شلمباص المعنويلمة العاملمة 49. حيث عددت الملمادة للشخص المعنوي

التأ سيسيلم أ و العقلمد المنشلمأ  لقانونية في حدود ما نص عليه نصه التمت  بالشخصية المعنوية والتي من أ همها ا  هلية ا

 له أ و نص القانون، التمثيل القانوني، وح  التقاضي. 

تمثيلمل ا  شلمباص المعنويلمة العاملمة عنلمدما ل ا  شلمباص الملمؤهلين قلمانو   09-08من القلمانون  828وحددت المادة 

بي اللمبلدي  لمثلا ، ريلميا المجللما الشلمع5تكون طرفا في الدعوى، وهم: الوزير  ثلا للدو ، الوالي  لمثلا للوليلمة

 نية والمنيممات المهنية الوطنية.، والممثل القانوني للمؤسسات الإدارية والهيهات العمومية الوط 6للبلدية

لمبخ ا  هليلملمة كشرلملمط لقبلملمول الدعلملموى طبقلملما لللملممادة  السلملمالفة الذكلملمر، واعتبرهلملما شرطلملما لصلملمحة  13واسلملمتبعد المشرلم

ترة انعدام ا  هلية أ و التفلمويض لممثلمل الشلمخص لكن اعتبرها من النيمام العام حيث أ جاز للقاضي الإجراءات،  اإ

 .  1المعدل والمتم  تلقاييا 09-08من القانون  65الطبيعي أ و المعنوي طبقا للمادة 

                                                           
لغلماء كللمي أ و جلمزئي،  09-08القانون  من 919تنص المادة  - 1 المعدل والمتم  على: "عندما يتعل  ا  مر بقرار ولو بالرفض، ويكلمون موضلموبخ طللم  اإ

 يجوز لقاضي الاس تعجال، أ ن يأ مر بوقف تنفيذ هذا القرار أ و وقف أ تر معينة منه متى  نت ظروة الاس تعجال تبرر ذلك".
المتضلممن قلمانون الإجلمراءات المدنيلمة  09-08نسلمبة معلمد  ومنقحلمة طبقلما   حلمكام القلمانون –ت الإداريلمة سلامي عمور، الوجيز في قانون المنازعلما - 2

 .65، ص 2008/2009، الس نة الجامعية رالجزائ -ن عكنونبجامعة  الحقوق،والإدارية، كلية 
 المعدل والمتم . ،30/09/1975في ، المؤرخة 78، يتضمن القانون المدني، ج ر العدد 26/09/1975، المؤرخ في 58-75ا  مر رقم  - 3
هلمذلك  من القانون الملمدني بالدو  والوليلمة والبلديلمة والمؤسسلمات العموميلمة ذات الصلمبغة الإداريلمة. 49المادة  وا  شباص المعنوية العامة حددته  - 4

الهيهلمات العموميلمة الوطنيلمة  ت أ خلمرى هي:حددت نفا تلك الهيهات وأ ضلمافت هيهلما 13-22المعدل والمتم  بالقانون  09-08من القانون  800المادة 

 والمنيممات المهنية الوطنية.
ضافة لهذا النص العام نصت المادة و  - 5 ، المؤرخلمة في 12، يتعللم  بالوليلمة، ج ر العلمدد 21/02/2012الملمؤرخ في  ،07-12من القلمانون رقم  106اإ

 الوالي يمثل الولية أ مام القضاء. :على أ ن  .5، ص 29/02/2012
 ،4، ص03/06/2011، المؤرخلمة في 37، يتعل  بالبلدية، ج ر العلمدد 22/06/2011، المؤرخ في 10-11من القانون  82المادة  تنصهذلك و  - 6

 رييا المجلا الشعبي البلدي له صفة التقاضي باسم البلدية ولحسابها. :على أ ن المعدل والمتم ،
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أ ما بالنس بة للمصالح الإدارية  ير الممرهزة أ و المصلمالح الخارجيلمة لللموزارات أ و الملمديرنت التنفيذيلمة علملى 

هليتها في التقاضي اإشكالت كبيرة، ول يثور الإشكال بالنسلم بة للملمديرنت مس توى الولنت فأ ترت منازعاتها وأ  

التنفيذية التي تحوز على تفويض بالتقاضي بموج  نص قانوني كمديرية الضراي ، ومديرية التربية مثلا، بل يثور 

و  الجزائلمري ر التطبيلم  القضلمائي لمجللما الدقبالنس بة لتلك التي ل يحوز مديروها تفويضلما للتقلماضي، وهنلما اسلم ت

على رف  الدعاوى المتعلقة بها باسم وزير القطابخ ضد الوليلمة  لمثلة باللموالي باعتبلماره  لمثلا لللموزير علملى مسلم توى 

قل  الولية   .   2وليته، وباعتبار هذه المديرنت متواجدة على مس توى اإ

 الاختصاص:  -3.1.1.1

يرة ويقصد به الاختصاص الوظيفي، والنوعي والمحلي بدعوى وقف تنفيلمذ القلمرار الإداري. وهلمذه ا  خلم 

دارية تدخل في الاختصاص الوظيفي للقضلماء الإداري حيلمث  لم  داري فهيي دعوى اإ تص باعتبارها تتعل  بقرار اإ

ميلم  القضلمان نيلمة والإداريلمة بج ملمن قلمانون الإجلمراءات المد 800هذا ا  خير طبقا للمعيار العضوي الوارد في الملمادة 

بارهلما هي التي تكون الإدارة طرفلما فقلما. وطبقلما للمنفا الملمادة يتحلمدد الاختصلماص النلموعي للمحلماة الإداريلمة باعت 

لهيهلمات لإدارية، ااصاحبة الولية العامة بنيمر المنازعات الإدارية التي تكون الدو ، الولية، البلدية، المؤسسات 

و  بموجلم  نيممات المهنية الوطنية طرفا فقا وذلك بحكم قابلمل للاسلم تاناة، ملما علمدا ملما أ  العمومية الوطنية، الم 

دارية )المحاة الإدارية الاس تانافية، مجلا الدو   (. نص قانوني ثيح لجهات قضايية أ خرى عادية أ و اإ

لغلماء وتفسلمير وشرلمص مشرلمو 801وطبقا للمادة  عية القلمرارات من نفا القانون تختص هذه المحاة بنيملمر دعلماوى اإ

الإدارية الصادرة عن الجهات الإدارية المحلية أ و الجهوية، ودعاوى القضاء الكامل حتى ولو  ن العمل صادرا علمن 

لى أ نه تر جدل كبير حول الاختصلماص النلموعي  جهة مرهزية، وما أ و  لها بموج  نصوص خاصة. وهنا نشير اإ

طار القضاء الإداري هل يع لى قاضي الموضلموبخ أ و للقلماضي الاسلم تعجالي. أ ي هلمل بدعوى وقف التنفيذ في اإ ود اإ

تعتبر هذه الدعوى دعوى موضوبخ أ م أ نها دعوى اس تعجالية. ويرج  ذلك اإلى غموض النصوص القانونية للقلمانون 

لى  833قبل التعديل حيث تناولتها المواد  08-09 بالنسلم بة لوقلمف تنفيلمذ القلمرارات الإداريلمة أ ملمام المحكملمة  837اإ

                                                                                                                                                    
التفلمويض لممثلمل  انعلمداما  هلية، ويجوز له أ ن يثلمير تلقاييلما  انعدام"يثير القاضي تلقاييا   أ نه:المعدل والمتم  على 09-08من القانون  65تنص المادة  - 1

 الشخص الطبيعي أ و المعنوي".
وململمن تطبيقلملمات مجللملما الدو  الجزائلملمري في هلملمذا الإطلملمار: قلملمراره بتلملماريخ  .171-164تناولتهلملما بالتفصلملميل نلملمويري سلملمامية، المرجلملم  السلملماب ، ص  - 2

، قضية المديرية العامة لل شغال العمومية لولية الجزائر، ضد )ب.ج( ) ير منشور(، الذي 1461، فهرو رقم 048173، ملف رقم 19/11/2009

دارية تابعة للولية، وعلى أ ي حال ليست ضمن ا  شلمباص قضى ب: "حيث أ ن المديرية العامة لل شغال العمومية لولية الجزائر ما هي اإ  ل مصلحة اإ

ا لقلمانون القانونية الإدارية الخاضعة للمقاضاة... حيث أ ن مدير ا  شغال العمومية لوليلمة الجزائلمر ل يمثلمل الوليلمة كشلمخص معنلموي أ ملمام القضلماء طبقلم

ملمن  169فويض في ذلك من هذا ا  خير بموج  نص خلماص طبقلما لمقتضلميات الملمادة الولية، هما ل يمثل وزير القطابخ الممثل للدو    نه ليا لديه ت

ملمن القلمانون الحلمالي الملمذكور أ علملاه"؛ وأ هلمده أ يضلما ملمن خلملال قلمرار أ خلمر له ملمؤرخ في  828القانون القديم الملمذكور أ علملاه والمكرسلمة بموجلم  الملمادة 

، قسلم  الوتيلم ، الجزائلمر، 12(، مجلملة مجللما الدو  الجزائلمري، العلمدد ، قضلمية وليلمة المديلمة ضلمد ورثلمة )بخ.أ  072882، الملف رقم: 25/04/2013

. وبموج  هذا القرار أُخرجت مديريلمة ا  شلمغال العموميلمة ملمن الخصلمومة بسلم   علمدم توافرهلما علملى أ هليلمة التقلماضي، وجلماء فيلمه: 235، ص 2014

ن الولية تتحململ دفلم  التعلمويض باعتبلمار  "وحيث أ ن هذه المديرية ليست لها أ هلية التقاضي وهي هيهة تنفيذية تابعة للولية يمثلها الوالي، وبالتالي فاإ

لى القرارين: نويري سامية، المرج  نفسه، ص   .165المشروبخ المنجز ولئي بترابها"؛ أ شارت اإ
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بالنس بة لوقف تنفيذ القلمرارات الإداريلمة أ ملمام مجللما الدو  خلمارج الفصلمل الخلماص  912، 911لمواد الإدارية، وا

 921، 920، 919( بموج  الملمواد 948-917بالس تعجال، وس تناولها ضمن الباب المتعل  بالس تعجال )المواد 

موضلموبخ في الحلما  ا  ولى،  من نفا القانون.  ا أ عطى انطباعا أ ن هذه الدعوى ترف  بطريقتين قد تكون دعلموى

 وقد تكون دعوى اس تعجالية في الحا  الثانية. 

السلمالف ذكلمره حيلمث  13-22بموج  القانون  09-08لكن حس  المشربخ الجزائري ا  مر بموج  تعديل القانون 

لغاء المادتين  ون ملمن نفلما القلمان 919بالنس بة لدعوى وقف التنفيلمذ لللممادة  834، وأ حالت المادة 836، 835س اإ

الواردة ضمن باب الاس تعجال، ليُحس  ا  مر باعتبارهلما دعلموى اسلم تعجالية وليسلمت دعلموى موضلموبخ. وبالتلمالي 

 تص بالفصل فقا على مس توى المحكمة الإدارية رييسها، وعلى مس توى المحكمة الإداريلمة للاسلم تاناة التشلمكيلة 

 .1يةالجماعية برياسة رييسها، وعلى مس توى مجلا الدو  التشكيلة الجماع 

نه من المقرر قانو  أ ن القاضي المخلمتص نهليلما بالفصلمل في دعلموى وقلمف  أ ما بالنس بة لقواعد الاختصاص المحلي فاإ

هلمما –. باعتبارها مرتبطة بدعوى موضوبخ 2التنفيذ يكون تابعا لنفا الجهة القضايية التي تفصل في موضوبخ النزابخ

ملمن نفلما القلمانون اللمتي تحيلمل  803. والاختصاص المحلي لدعلموى الموضلموبخ نهلمدد بموجلم  الملمادة -سنرى لحقا

اللمواردة في  الاعتبلمار الاسلم تنناءات، ملم  ا  خلمذ في ملمن نفلما القلمانون 38، 37الواردة في الملمواد للقواعد العامة 

 عن هذه القاعدة.  804المادة 

لى أ ن قواعد الاخ  اييلما تلق اترتهلماإ تصاص النوعي والمحلي للمحكمة الإدارية من النيمام العام، يمكلمن وتجدر الإشارة اإ

       من نفا القانون. 807وهذا طبقا للمادة  ،من القاضي أ و من الخصوم في أ ي مرحلة  نت علقا الدعوى

  العريضة وقيدها:  -4.1.1.1

نلمهتم المعدل والم  09-08من القانون  919والمادة  834حس  نص المادة  يقلمدم طللم  وقلمف تنفيلمذ  ، فاإ

نون ملمن نفلما القلما 815القرار الإداري بدعوى مس تقلة ذات طاب  اس تعجالي. وتتمثل طرق رفعها حس  المادة 

ما بعريضة ورقية افتتاحية ،المعد  و بالطريلم  وهذا الطري  التقليدي حيث تودبخ لدى أ مانلمة ضلمبط المحكملمة، أ   :اإ

جلمراءات التقلماضي وتهلميعها :الإلكتروني  حيلمث تلموي ،وهذا الطري  الحديث الذي اس تحدثه المشربخ لتسلمهيل اإ

 المتقاضي عناء التنقل للجهات القضايية. 

                                                           
لى أ نلمه في السلماب  اسلم تقر اجتهلماد  .13-22المعدل والملمتم  بالقلمانون  09-08من القانون  917وهذا طبقا للمادة  - 1 وتجلمدر الإشلمارة في هلمذا الإطلمار اإ

، سلم نة 09، منشلمور بمجلملة مجللما الدو ، العلمدد 0118743، رقم 25/05/2004مجلا الدو  الجزائري في قرار أ صدرته الغرة مجتمعة، مؤرخ في 

بطال بتشلمكيلتها الجماعيلمة، . على أ ن وقف تنفيذ المقررات الإدارية يدخل ضمن اختصاص الغرفة الإ 103، ص 2009 دارية المعروضة علقا دعوى الإ

داري عن طري  القاضي الاس تعجالي الإداري يعد تصرلمفا مخالفلما للقلمانون،   لما ولذا اعتبر قضاة مجلا الدو  أ ن الفصل في طل  وقف تنفيذ مقرر اإ

يقاة تنفيذه. أ ي أ ن وقف تنفيذ القلمرارات الإداريلمة منلموط بالغرفلمة الإدا ريلمة للمجللما في تشلمكيلتها الجماعيلمة، ول يلمدخل في اختصلماص  س توج  اإ

؛ نقلملا 041406، الغرفلمة الثالثلمة، رقم 28/11/2007القاضي الاس تعجالي الفردي؛ وهذا ما أ هده أ يضا مجلا الدو  في قرار أ خر صادر عنه بتاريخ 

 .  232، 231عن: كوسة فضيل، المرج  الساب ، ص 
  .121، 120، ص 2008ى في قضاء الاس تعجال الإداري، الطبعة الثانية، دار هومه، الجزائر، أ ث ملون لحسن بن ش يخ، المنتق -2
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. هلمما 1فيما يتعل  ب يا ت العريضلمة الافتتاحيلمة ،من نفا القانون 15على المادة  816أ حالت المادة لقد و 

ا ملموجزا للوقلماي  وا  وجلمه الملمبررة للطلماب  الاسلم تعجالي لهلمذه يج  أ ن تتضمن عريضة دعوى وقف التنفيلمذ عرضلم

القضية، هما يج  أ ن تبين بوضوح طبيعة التدبير المطلوب أ ي وقف تنفيذ القرار الإداري وبيلمان أ سلم بابه وا  د  

 . 2المقدمة

وتودبخ العريضة لدى أ مانة ضبط المحكمة بعد دف  الرسم القضائي، حيث تسجل في سجل خاص حسلم  ترتيلم  

يلمداعها ملمن قبلمل  تلم   ورودها، و س  للمدعي نسبا موا مؤشر علقا بتار ها ورقم تسجيلها، ووصلملا يث لمت اإ

 .  3الضبط، وي  التأ شير أ يضا على  فة المذكرات والمستندات المرفقة بها

لغاء شرط التمثيل الوجوبي للخصوم بمحامي أ مام المحكمة الإدارية تحت طلما لى اإ يلة علمدم قبلمول وتجدر الإشارة هنا اإ

لغاء المادة  من نفا القانون. لكن يعتبر وجوبيلما تحلمت طلمايلة علمدم قبلمول العريضلمة أ ملمام المحكملمة  826العريضة، باإ

من نفا القانون(، وهذلك أ مام مجلا الدو  من قبل نهامي معتملمد لديلمه  1مكرر  900الإدارية للاس تاناة )م 

وتوق   800ا الشرط الدو  وا  شباص الواردة في المادة من نفا القانون(. لكن اس تنناء تعفى من هذ 905)م 

 . 4من طرة  ثلها القانوني

لنسلم بة و  يحدد المشربخ أ جال التكليف بالحضور في الدعوى الإدارية عموما والاسلم تعجالية خصوصلما هلمما فعلمل با

ريلمة لطة التقدية للخصلموم تار  السلمباللمنص علملى ملمنح أ جلمال قصلمير  928للدعوى العادية، واهتفى في نص الملمادة 

بيلم  للقاضي الإداري في تحديدها، لذلك يمكن بالنسلم بة لدعلموى وقلمف التنفيلمذ باعتبارهلما دعلموى اسلم تعجالية تط 

ة، بحيلمث القواعد العامة بالنس بة للدعوى الاس تعجالية العادية بالنسلم بة   جلمل تحديلمد الجلسلمة بعلمد قيلمد العريضلم

ذا  نت عادية يجوز تحديد أ جل ل يقلمل يحدد القاضي أ جلا قصيرا حس بما تقتضيه حا  الاس تعجال  24ن علم، فاإ

ذا  ن -من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 301المادة  –ساعة  ت حا  الاس تعجال قصوى فيمكن تقلمديم أ ما اإ

كلمن الطل  لقاضي الاس تعجال قبل قيد العريضلمة وحلمتى خلمارج سلماعات وأ نم العململ بمقلمر الجهلمة القضلمايية، ويم

لملمادة القلمانون. ملم  العلم  أ ن املمن نفلما  302تكليف الخص  بالحضور من ساعة اإلى ساعة أ ي حلمال طبقلما لللممادة 

 المتعلقة بدعوى وقف التنفيذ واردة تحت الفصل المعنون بالس تعجال الفوري.   919

 

 

                                                           
على البيا ت التي يج  أ ن تتضموا العريضة الافتتاحية للدعوى، تحت طايلة عدم قبولها شكلا وهي: الجهة القضايية اللمتي ترفلم   15نصت المادة  - 1

تفاي، علمرض ملموجز قانوني أ و اله، تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة  ثله الأ ماها الدعوى، اسم ولق  وموطن المدعى علي

 قاي  والطلبات والوسايل التي تؤسا علقا الدعوى، الإشارة عند الاقتضاء اإلى المستندات والوتي  المؤيدة للدعوى. و لل
 المعدل والمتم . 09-08من القانون  925المادة  - 2
 المعدل والمتمم. 09-08من القانون  824-821المواد  - 3
 من القانون نفسه. 906و 1مكرر  900من نفس القانون والتي أحالت عليها المادتين  828وهذا طبقا للمادة  - 4
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  التبليغ:  -5.1.1.1

علان المدعى عليه بها، ودعوته رسميا للمثلمول  طبقا للقواعد العامة  س توج  القانون بعد قيد الدعوى، اإ

ن أ مام القضاء، وتكليفه بالحضلمور للجلسلمة المحلم ددة لهلما. وسلمواء حضرلم الملمدعى عليلمه بعلمد تبليغلمه أ و   يحضرلم فلماإ

 . حيث قد يحضر المدعى عليه هو أ و نهاميه أ و وكيله هما قد يتغي . 1الدعوى تتاب  سيرها بالرغم من غيابه

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نس تبلص موا أ نه يج  على المدعي بعد قيلمد  928وبالرجوبخ لنص المادة 

عريضته وتحديد تاريخ الجلسة علقا أ ن يقوم بتبليغها رسميا للمدعى عليه، ومعنى ذلك أ ن ي  التبليلمغ علمن طريلم  

.م.اإ  838/2المحضر القضائي وذلك قياسا على ما نصت عليه المادة  ، حيث ننح للخصلموم أ جلمال قصلميرة 2من ق.اإ

عذار. و  ،لتقديم مذكرات ردهم -هما س ب  شرحه–  يج  احترااا بصرامة تحت طايلة الاس تغناء عوا دون اإ

جلملمراءات تسلململ  التكليلملمف بالحضلملمور في الدعلملموى  ىاهتفلملم فقلملمد وعليلملمه لمبخ بعبلملمارة التبليلملمغ الرسململمي و  يبلملمين اإ المشرلم

لى القول بتطبي  القواعد العامة الواردة في المواد من  ملمن نفلما القلمانون  412اإلى  406الاس تعجالية،  ا يقود  اإ

لتي تنطب  على جمي  أ نوابخ الدعاوى العادية والإدارية، م  مراعاة طبيعة القضاء المس تعجل فلا يجلم  أ ن تلمؤدي ا

لى وقوبخ الضرر المحدق بالح  المراد حمايته. و  ما يج  مراعاته هو انعقاد الخصومة الاس تعجالية  هذه القواعد اإ

ذا انتقلمل المحضرلم الق لى ملموطن الشلمخص الملمراد تبليغلمه انعقادا صحيحا للفصل في الدعوى، فاإ وبالنسلم بة –ضلمائي اإ

نه أ و الشلمخص المؤهلمل   -لدعوى وقف التنفيذ  البلما ملما يكلمون الشلمخص الملمراد تبليغلمه شخصلما معنلمون مخاطبلما اإ

للاس تلام ورفض تس  التبليغ، فيث ت ذلك في نهضره، ويكفي هذا الإجلمراء للفصلمل في الدعلموى الاسلم تعجالية 

لى البريلمد أ و التعليلم  هلمما هلمو وارد في القواعلمد سواء  نت اس تعجالية عادي ة أ و من ساعة اإلى سلماعة فلملا يلجلمأ  اإ

 . 3العامة وذلك حماية للح  نهل دعوى وقف التنفيذ من وقوبخ الضرر المحدق به

  الشروط الشكلية الخاصة:  -2.1.1

دارية اس تعجالية     لي:وتتمثل فيما ي وهي الشروط التي تتعل  بدعوى وقف التنفيذ باعتبارها دعوى اإ

  القرار الإداري الساب :  -1.2.1.1

.م.اإ  919من خلال المادة  داري حلمتى وللمو  من ق.اإ فاإن دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري تتعل  بقلمرار اإ

لغلماء كللمي أ و جلمزئي. وعليلمه نسلم تبلص ملمن هلمذه الملمادة أ ن هلمذه   ن قرارا بالرفض متى ما  ن موضوبخ طللم  اإ

دا ن المدعي يكون ملزما بتقديم نسلمبة ملمن القلمرار الإداري المطعلمون الدعوى تتعل  بقرار اإ ري. وبطبيعة الحال فاإ

                                                           
 .84بلغيث عمارة، المرج  الساب ، ص  - 1
 عن طري  نهضر قضائي..." على أ نه: "ي  التبليغ الرسمي لعريضة افتتاح الدعوى 838/2تنص المادة  - 2
الطبعلمة الثانيلمة مزيلمدة ومنقحلمة، دار بلقلميا للنشرلم، الجزائلمر،  -تدابير الاس تعجال، اإشكالت التنفيلمذ–زودة عمر، منازعات القضاء المس تعجل  - 3

 . بتصرة 101، 100، 97، 60، 59، 58، ص 2025
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حلمتى يلمتمكن القلماضي  ،أ مام الجهات القضايية الإدارية المرفوعلمة أ ماالما ،فيه م  عريضة افتتاح دعوى وقف تنفيذه

 عي. ومن أ ن تنفيذه س يلح  ضررا ل يمكن تدارهه للمد ،من شرصه، والتأ هد من جدية الدعوى

رفلماق عريضلمة دعلموى وقلمف التنفيلمذ بعريضلمة دعلموى  و  ينص المشربخ على هذا الشرط، واقتصر فقط بشرلمط اإ

ر ملمن نفلما القلمانون حيلمث تلمرتبط دعلموى وقلمف تنفيلمذ القلمرا 926الموضوبخ تحت طايلة عدم القبول طبقا للمادة 

لغاء لهذا القرار. وذلك بالرغم من أ نه نص عليه بالنس بة للد كلمن خرى اللمتي يمعاوى الإدارية ا   الإداري بدعوى الإ

.م.اإ  819رفعها ضد القرار الإداري ضمن المادة  رفلماق عريضلمة الدعلماوى الإ  ،من ق.اإ داريلمة: اللمتي تقالم بضرلمورة اإ

لغاء، تفسير وشرص المشروعية الموجهة ضد القرار الإداري بنسبة من القرار الإداري نهل الطعن، اإ  ذا اإ  وجلمدل اإ

ذا ث  ململمبرر يمنعلملمه ململمن ذلك. في أ ول  ر أ ن يأ مرهلملما بتقديململمه لملمت بلملمأ ن الإدارة هي سلملم   الململمان  يجلملموز للقلملماضي المقلملمر واإ

 وعليه يمكن القياو على هذه المادة وتطبيقها بالنس بة لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري.  جلسة؛

نه داري بالمعلمنى الدقيلم  أ ي يتلموافر علملى جميلم   وعلى أ ساو ما تقدم فاإ يج  أ ن توجه هذه الدعلموى ضلمد قلمرار اإ

رادتهلما المنفلمردة ملمن  دارية يحمل طابعا تنفيذن، تصلمدره باإ عناث القرار الإداري، فهو عمل قانوني تصدره سلطة اإ

لغايه ابتغاء للمصلحة العامة . وأ ن يكون قلمد صلمدر أ جل خل  مرهز قانوني جديد أ و تعديل مرهز قانوني قا  أ و اإ

المرهلمز القلمانوني لشلمخص . هما أ ن القرار الإداري نهل الطعن قرار يلح  أ ذى بذاته أ ي أ نه يؤثر سلبا على 1فعلا

 المخاط  به.

ل ملما اسلم تنح بموجلم  نلمص الملمادة وبالتالي  رج من مفهوم القرار الإداري:   دارة اإ ملمن  921ا  عمال الماديلمة للملاإ

.م.اإ وهي حا  التعدي  ا ملمن حلمالت الاسلم تعجال القصلموى تهحيث اعتبر  ،2أ و الاستيلاء أ و الغل  الإداريق.اإ

ويأ مر بوقف تنفيذ القرار الإداري المس   لهذه  ،التي يجوز لقاضي ا  مور المس تعجلة أ ن يأ مر بوض  حد للتعدي

  في مواجهلمة الحالت وفي هذا تعزيلمز لدور القلماضي الاسلم تعجالي لتحقيلم  أ هلمبر حمايلمة لحقلموق ا  فلمراد وحلمرنته

: ا  علممال التحضلميريةو رج هذلك من مفهلموم القلمرار الإداري  نتهأ تها الصارخة لحقوق ا  فراد.امتيازات الإدارة وا

دارة؛ لتبليغ، وا  عمال ا :وا  عمال اللاحقة له  لتوصيات والاقتراحات؛ وا  علممال  لمتعلقة بالنشلماط الداخلملي للملاإ

نذار والإعذار...: التهديدية    الخ. الإ

لى أ ن القرار الإداري قد يأ خذ عند صلمدوره علمدة أ شلمكال قلمد يكلمون مكتلموبا، شلمفهيا، أ و في  هما تجدر الإشارة اإ

داريلمة قلمابلة للرقابلمة القضلمايية ف  ،قد يصدر ثيحا أ و ضمنيا ، هماتلي غرام أ و ،صورة فاكا كلهلما تعتلمبر قلمرارات اإ

                                                           
 .294كوسة فضيل، المرج  الساب ، ص  - 1
 ةعندما تقوم الإدارة بعمل ل يرتبط بتطبي  نلمص تشرلميعي أ و تنيميملمي وملمن شلمأ نه المسلماو بحلم  ملمن الحقلموق ا  ساسلم ي يتحق  الاعتداء المادي - 2

فراد، والتعدي المادي  ص المنقلمولت والعقلمارات والحلمرنت ا  ساسلم ية ليلمهقلمط يخص العقلمارات ففلم ، أ ملما الاسلمتيلاء لل   :دون المنقلمولت. أ شلمار اإ

وظ، سلململطات القلملماضي الإداري في وقلملمف القلملمرارات الإداريلملمة المتعديلملمة، مجلململة البحلملموث والدراسلملمات القانونيلملمة طلملمويرات عبلملمد اللملمرحمان؛ بلملمرحماني نهفلملم

هما شرح أ يضا حالتي التعدي المادي والاستيلاء بالتفصيل: خلوفي رشلم يد،  .118، ص 2018، 14، العدد 07، المجلد 2والس ياس ية، جامعة بليدة 

. أ ملما حلما  الغللم  الإداري 297-279، ص 2004الجزائلمر،  الجامعيلمة،لدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات شروط قبول ا –قانون المنازعات الإدارية 

 فيتعل  بالمحلات التجارية، الصناعية المهنية...الخ.
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.م.اإ حيلمث اعتلمبرت  919. وهلمذا ملما تؤهلمده الملمادة 1علقا متى ما توافرت على خصلمايص القلمرار الإداري ملمن ق.اإ

والذي قد يكون ثيحا، هلمما قلمد يكلمون ضمنيلما حتى القرار بالرفض صالحا   ن يكون نهل دعوى وقف التنفيذ. 

. وهلمذا اتجلماه محملمود 2نلمه رفلمض ملمن جانبهلما س تبلص من صمت الإدارة في ظروة معينة ويقدر علملى أ   أ و سلبيا

ذا حذو المشربخ الفرنسي في ذلك، وفيه تعزيز لسلملطات القلماضي الاسلم تعجالي توافقلما للمشربخ الجزائري حيث ح

 م  اتجاهه نحو تعزيز حماية حقوق ا  فراد وحرنته  في مواجهة الإدارة.    

لغاء( في الموضوبخ رف  دعوى -2.2.1.1 داري: )دعوى اإ    أ و تيم  اإ

.م.اإ المعدل والمتم  من 833طبقا للمادة  نه ترف  طلبات وقف تنفيذ القرار الإداري بموجلم  دعلموى  ق.اإ فاإ

أ ملمام  بالملموازاةوقيدها بشرط جوهري وهو وجود دعوى موضلموعية  القانون.من نفا  919مس تقلة طبقا للمادة 

لغلماء 919والتي نس تنتج نوعها من خلال نص المادة  ،3المحكمة الإداريةنفا  لقلما وهي دعلموى اإ وهلمذا ملما  المحُال اإ

داري مرفلموبخ  833، وأ جازت الملمادة 4ايضا قضاء مجلا الدو  أ هد عليه أ علملاه لقبولهلما علملى ا  قلمل وجلمود تيملم  اإ

 . 5من نفا القانون 830طبقا للمادة 

                                                           
، 2014، دار بلقيا للنشر، الجزائلمر، -سلسلة مباحث في القانون–بوعلي سعيد، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري  تناولها بالتفصيل - 1

 .140-127ص 
نسلمانية،-دراسة مقارنة –لحمر نعيمة، وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بالرفض بناء على أ مر اس تعجالي  - 2 جامعلمة  ، مجلة العلوم الاجتماعية والإ

بتصرلمة. حيلمث أ ن الفلمرق ا  سلماسي بلمين القلمرار الضلممح باللمرفض والقلمرار السلملبي  .337، ص 2016، 11العلمدد  ،09المجلد ،لت سة العربي ت سي

دارة ملمدة مع  دارة كملمنح القلمانون للملاإ ينلمة بالرفض، بالرغم من أ ن كلقما  ستشفان من صمت الإدارة هو أ ن ا  ول يكون مبح علملى سلملطة تقديريلمة للملاإ

علملى سلملطة لتخاذ موقف خلالها بالإيجاب أ و السل  ونتن  عن ذلك بالصمت م  انتهاء المدة  ا يولد قرارا ضمنيا بالرفض، أ ما الثلماني فيكلمون مبلمح 

ذا توافرت شروطا معينة، أ ي يفرض علقلما القلمانون اتخلماذه وتقييلمد سلملطتها دارة ك ن يلزم القانون الإدارة باتخاذ موقف معين اإ في ذلك دون  مقيدة للاإ

رار السلملبي خيار ، ونتن  عن الرد أ ي تصمت، م  انتهاء المدة، هنا يتولد لنا قرار سلبيا بالرفض. وأ هم أ ثر لهذه التفرقة هلمو ميعلماد الطعلمن حيلمث القلم

لمقررة قانو  تحلمت طلمايلة بالرفض هو قرار مس تمر لذلك تبقى مواعيد الطعن فيه مفتوحة، عكا القرار الضمح بالرفض يتقيد الطعن فيه بالمواعيد ا

لغاء.    تحصينه من الإ
 نس تنتج أ ن دعوى وقف التنفيذ يج  أ ن تكون أ مام نفا المحكمة الإدارية أ و الجهة القضايية التي تنيمر دعوى الموضوبخ من خلال ما نصت عليه - 3

.م.اإ المعدل والمتم  التي تنص: "عندما يقا بوقف التنفيذ يفصلمل في 919/2المادة  لغلماء القلمرار في أ قلمرب ا  جلمال". ول  شلمترط أ ن  من ق.اإ طللم  اإ

 تكون أ مام نفا التشكيلة الناظرة في الموضوبخ بل يكفي أ ن يكو ن أ مام نفا الجهة.
داري، رافضا الدعوى شكلا حي  ذه  في قرار له مؤرخ في  - 4 ، 13397، رقم 07/01/2003حيث قضى مجلا الدو  رفض وقف تنفيذ قرار اإ

.م اإجراء تبعيا لدعوى أ صلية لبطلان القرار نهل الطل ، وبملما أ ن  283ث من الثابت أ ن اإجراء وقف التنفيذ  شكل طبقا للمادة بأ نه: "...حي من ق.اإ

ليه: الصغير بعلي محمد، القرار   ت الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزي ، عنابلمة، الجزائلمر،اهذه الدعوى   ترف  فيتعين رفض الطل  شكلا..."؛ أ شار اإ

 . 121، 120، ص 2005
.م.اإ تنص على 830المادة  - 5 لئي يقدم أ مام نفا الجهة المصدرة للقرار. ويعلمرة علملى أ نلمه وجوازن وهو تيم    التيم  الإداري باعتباره اإجراءمن ق.اإ

داري يعتقد ط ل  شلمتر و .تلمهئمالمعح علمدم مشرلموعيته أ و علمدم ملا شكوى موجهة اإلى مصدر القرار، هدفه جعل مصدر القرار يعيد النيمر في قرار اإ

تبابخ أ وضابخ نهددة، ويكفي فيلمه وفلم  قضلماء مجللما الدو ، أ ن يكلمون واملما في مضلممونه، مبينلما تاريخ القلمرار اإ فيه شكل خاص أ و صيغة معينة أ و 

ليلمه المتيم  منه، ورقمه وتار ه، وهي ذات البيا ت التي يج  على الطاعن توضيحها في حا  اللج وء لحقا اإلى رفلم  دعلموى تجلماوز السلملطة. أ شلمار اإ

 . 146، ص 2024عدّو عبد القادر، المنازعات الإدارية وف  قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتم ، دار النشر الجامعي الجديد، الجزائر، 
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داري مس ب  ضلمده يعتلمبر  لغاء للقرار نهل دعوى وقف التنفيذ أ و تيم  اإ ويفُه  من ذلك أ ن رف  دعوى اإ

لى نلمص الملمادة  استيفاءه تحتلبد من  ،قيدا على رف  الدعوى الاس تعجالية  926طايلة عدم قبولها.  وبالرجوبخ اإ

رفاق عريضة دعوى وقف التنفيذ بنسبة من عريضة دعوى الموضوبخ تحلمت  .م.اإ نجدها تشترط ضرورة اإ من ق.اإ

ن ا  ملمر هنلما ينطلموي علملى بعلمض الغملموض باللمرغم ملمن التعلمديلات اللمتي اسلم تحداا  طايلة عدم القبول. وعليه فاإ

وهلملمذا في اعتقلملماد     علملمن ازدواجيلملمة  ،13-22بخ لقلملمانون الإجلملمراءات المدنيلملمة والإداريلملمة بموجلملم  القلملمانون المشرلملم 

والقضلماء الاسلم تعجالي الذي  ن يت ناهلما المشرلمبخ قبلمل  ،الاختصاص بدعوى وقف التنفيلمذ بلمين قضلماء الموضلموبخ

ذ   يتدار  المشربخ ا  ملمر بعلمد .13-22عديل ا  خير بموج  القانون الت التعلمديل، حيلمث  كلمن أ ن   ملمنباللمرغم اإ

التي تشترط ال امن بين دعلموى وقلمف التنفيلمذ ملم   834تناقض بين نص المادة يت ين لنا في الوهلة ا  ولى وجود 

داري مس ب  تحت طايلة علمدم القبلمول اللمتي تشلمترط  926، وبلمين نلمص الملمادة 1رف  دعوى في الموضوبخ أ و تيم  اإ

رفاق عريضة وقف التنفيذ بعريضة دعوى الم  . 2وضوبخ تحت طايلة عدم القبولاإ

الحا   في هذهف ،وهذا أ مر لبد من توضيحه خصوصا بالنس بة لحا  التيم  من القرار ورف  دعوى وقف التنفيذ

  ترفض؟ذ ل يوجد عريضة لدعوى الموضوبخ هل معنى ذلك أ ن دعوى وقف التنفي

وقلمف التنفيلمذ المقدملمة علملى مسلم توى يقتصرلم علملى دعلموى  926ن نص الملمادة يمكن القول بأ   وعلى هذا ا  ساو

بمناس بة نيمرها اس تاناة حلمكم صلمادر علمن الدرجلمة ا  ولى يتعللم  بقلمرار  ،المحاة الإدارية للاس تاناة هدرجة تنية

داري  ير مشروبخ يطُل  وقف تنفيذه ما دام   ينُفذ بعد، و  أ و المحكملمة  تنفيلمذه يحلمدث ضررا ل يمكلمن تدارهلمه؛اإ

خصوصلما وأ ن  ،بالنس بة لوقف تنفيذ القرارات المرهزيلمة ،ى العاصمة هدرجة أ ولىالإدارية للاس تاناة على مس تو 

لى تطبي  المواد  8مكرر  900المادة  جلمراءات وقلمف  834، 833من نفا القانون أ حالت اإ بالنس بة لشرلموط واإ

كام بمناسلملم بة نيململمره اسلملم تاناة ا  حلملم ،التنفيلملمذ أ ململمام المحكململمة الإداريلملمة للاسلملم تاناة؛ أ و مجللملما الدو  هدرجلملمة تنيلملمة

                                                           
لى أ ن ال امن - 1 لغاء وطل  وقف التنفيذ تجدر الإشارة هنا اإ قد رف  في نفا اللحيمة التي رفعت فقا دعوى  هذا ا  خير نأ  د يعح ق بين دعوى الإ

لغلماء لغاء، أ و في تاريخ لح  لها، وذه  قضاء مجلا الدو  الجزائري حتى اإلى قبول طل  وقف التنفيذ الساب  على رف  دعوى الموضوبخ باإ هلمذا  الإ

، أ ملما بالنسلم بة لحلما  149، ص 2002، 1ر في مجلة مجللما الدو ، العلمدد ، المنشو 7292، رقم 20/12/2002القرار الإداري مثلا قراره المؤرخ في 

ارة وهذا ملما اقتران طل  وقف التنفيذ بالتيم  الإداري يعح أ ن للمتيم  من القرار رف  طلبه بوقف التنفيذ دون انتيمار نتيجة هذا التيم  أ ي رد الإد

؛ 221، ص 2002، 02، منشور في مجلملة مجللما الدو ، العلمدد 13772، رقم 14/08/2002أ قره أ يضا مجلا الدو  الجزائري في قراره المؤرخ في 

 . 282، 281عدو عبد القادر، المنازعات الإدارية وف  قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتم ، مرج  ساب ، ص  :أ شار اإلى ذلك
ليا للخصلم   أ نه يعح فعدم القبوليلُاحظ هنا أ ن المشربخ يق  في خلط المفاه  القانونية حيث أ خلط هنا بين الدف  الشكلي والدف  بعدم القبول.  - 2

؛  67وهو وارد بموج  نص المادة  ،الح  في الدعوى .م.اإ ج ،دف  شكلي فهو أ ما الدف  بعدم القبول شكلامن ق.اإ رايية  ا يتأ سا على مخالفة قاعدة اإ

.م.اإ  49وارد بموج  المادة وهو  ،يرت  بطلان الإجراءات رفاق عريضة وقف التنفيذ بعريضة دعوى الموضوبخ طبقا للمادة  .من ق.اإ هي قاعدة  926واإ

جرايية يترت  علقا جزاء قانوني هو بطلان العريضة الافتتاحية للخصلمومة، ل علمدم تيانه يعح مخالفة الخص  لقاعدة اإ الحلم  في الدعلموى  سلو  وعدم اإ

، وفي هلمذه الحلما  ل يمكلمن القلمول بعلمدم وجلمود الذي يترت  نتيجة انعدام المصلحة فقا مثلا بأ ن ل تعلمود عليلمه الدعلموى بلمأ ي فايلمدة ماديلمة أ و معنويلمة

ذ توي دعوى وقف التنفيذ من وقوبخ ضرر ل يمكن تدراهه للمدعي. لذلك حبذا لو يضبط المشربخ المصطلحات بدقة في . أ شلمار  هذه الحا مصلحة، اإ

 .  91، 90زودة عمر، منازعات القضاء المس تعجل، المرج  الساب ، ص  :اإلى ذلك
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داري  لمير مشرلموبخ يطُللم  وقلمف  الصادرة عن المحكمة الإدارية للاس تاناة على مس توى العاصمة المتعلقة بقرار اإ

حداث ضرر ل يمكن تدارهه  . تنفيذه، ما دام   ينُفذ بعد، ومن شأ ن تنفيذه اإ

لغلماء أ و ا نس تنتج أ ن القانون وبالتالي لإداري للمتيم  ااشترط ال امن فقط بلمين دعلموى وقلمف التنفيلمذ ودعلموى الإ

رفلماق عريضلمة دعلموى وقلمف التنفيلمذ بعريضلمة دعلموى الموضلموبخ لمحلماة أ ملمام ا ،أ مام المحكمة الإداريلمة، بيلم  اشلمترط اإ

ذا وحبلملدو . ، وهذا أ مام مجللما االإدارية للاس تاناة بما فقا المحكمة الإدارية للاس تاناة على مس توى العاصمة

 . وى وقف التنفيذ أ مام الجهات القضايية الإدارية كلهالو يوحد المشربخ الجزائري موقفه بالنس بة لدع

لغاء سابقة له أ و م امنلمة  ،وتجدر الإشارة في هذا المقام أ ن ربط قبول طل  وقف تنفيذ القرار الإداري بدعوى اإ

لغاء فاإن ذلك  س تتب  بالضرورة التنازل عن طل  وقلمف التنفيلمذ ،معه . 1يعح أ نه في حا  التنازل عن دعوى الإ

 و  ينص المشربخ الجزائري على هذه الحا . 

للمتي وا ،أ ن هنا  حالت اعتبرها المشربخ ضمن حالت الاس تعجال القصلموى لكن تجدر الإشارة في هذا الإطار،

لغلماء  أ جاز فقا للقاضي الاس تعجالي ا  مر بوقف تنفيذ القرار الإداري حتى ولو   يكلمن هنلما  دعلموى موضلموبخ باإ

لتعلمدي أ و وهي حا  القلمرار الإداري المسلم   لحلمالت ا ،ة بالتوازي م  طل  وقف التنفيذالقرار الإداري مرفوع

  حرنته .  و الاستيلاء على عقارات ا  فراد، والغل  الإداري لمحلاته ، ووض  حد للتعدي لحماية حقوق ا  فراد 

  شرط الميعاد:  -3.2.1.1

 أ جل رف  دعوى وقلمف التنفيلمذ خصوصلما باعتبلمار قبولهلما مرتبطلما بلمدعوى   ينص المشربخ الجزائري على

لغاء أ و اللمتيم  ضلمد القلمرار ذا ورد الطعلمن ا  صلملي خلمارج ا  جلمل .الإ  ال للفقلمهتار  المجلم ،و  يبلمين ملمدى قبولهلما اإ

جابة على هذه الإشكالت.   والقضاء للاإ

نه يرتبط قبلمول دعلموى وقلمف التنفيلمذ عموملما بقيلمد  لغلماء أ و فكما س ب  الذكر فاإ وشرط جلموهري وهلمو دعلموى الإ

  جلمل،  التيم  الإداري المس ب  السابقين أ و المزامنة لها. ومن هنا نستشف بلمأ ن دعلموى وقلمف التنفيلمذ ل تخضلم 

لغاء أ و التيم  الإداري هما اللذان  ضعان لشرط ا  جل حتى يكو  مقبولين.   بل دعوى الإ

لغاء خلال . ملمن 829نون بموجلم  الملمادة المدة التي حددها القلما وبالتالي يج  على المدعي رف  دعوى الإ .م.اإ  ق.اإ

ذا اختار ن ملم 830لملمادة فعليه أ يضا احترام المدة المحددة قانو  بموجلم  ا ،سلو  طري  التيم  الإداري المدعي واإ

لى تطبيلملم  هتلملم 7 مكلملمرر 900ململم  العلملم  أ ن الململمادة  ،نفلملما القلملمانون .م.اإ أ حاللملمت اإ كململمة لمحين الململمادتين أ ململمام اململمن ق.اإ

 للاس تاناة.  لإداريةا

ترتلمه ملمن تلقلماء  ، أ و التفاق علملى مخالفتلمه،ويعد شرط الميعاد من النيمام العام، ل يجوز مخالفته ويمكلمن للقلماضي اإ

لغلماء خلملال  830، 829. وعليه طبقا للمادتين 1نفسه وفي أ ي مرحلة  نت علقا الدعوى أ شلمهر  4ترف  دعوى الإ

                                                           
، الجلمزء ا  ول، الطبعلمة الثالثلمة، ديلموان المطبوعلمات الجامعيلمة، -القواعد والميزات ا  ساس ية للقضلماء المسلم تعجل–براهيمي محمد، القضاء المس تعجل  - 1

 .68، ص 2010الجزائر، 
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ويترتلم  علملى انقضلماء هلمذه الملمدة  ،دي، أ و نشر القرار التنيميمي أ و الجماعيمن تاريخ التبليغ الشخصي للقرار الفر 

لغاء. ويتر  هذا الميعاد القصير حرص المشرلمبخ علملى تحقيلم  الاسلم تقرار لل وضلمابخ الإداريلمة،  تحصن القرار من الإ

بطال فترة طويلة من الزمن، هما يحق  الاس   حتى وعلملى  القلمرار.تقرار أ يضلما للمسلم تفيدين ملمن ل تبقى معرضة للاإ

ل  ن التبليلمغ باطلملا، وبلمذلك علمدم جلمواز  لغاء في تبليغ القلمرار لصلماح  الشلمأ ن، واإ الإدارة ذكر ميعاد الطعن بالإ

.م.اإ  831الاحتجاج بأ جل الطعن، أ ي بفوات ميعاد الطعن على الطاعن حس  المادة   .2ق.اإ

دارن ولييلما، ويجوز للمدعي ذا صمتلمت  خلال تلك المدة )مدة ا  ربعة أ شهر( وقبل رفلم  دعلمواه أ ن يرفلم  تيمللمما اإ اإ

تاريخ  شلمهرين ملمنبلمذلك ميعلماد له صمتهلما قلمرارا ضمنيلما باللمرفض، و الإدارة و  ترد خلال شهرين من رفعه، يعتلمبر

لغاء.   انتهاء الشهرين السابقين لرف  دعوى الإ

ذ نه اإ لغاء وعلى أ ساو ما تقدم، فاإ ن تقلمديم طللم   -أ و التيم  الإداري -ا س تقديم دعوى الإ في ا  جل القانوني فاإ

نلمه يجلم  حينهلمذ رفلمض  ذا ورد الطعن ا  صلملي خلمارج ا  جلمال القانونيلمة فاإ وقف التنفيذ ل  ض    ي أ جل، أ ما اإ

. 3  الجزائلمريمجللما الدوقضلماء وهذا ملما أ هلمده  طل  وقف التنفيذ باعتباره طلبا فرعيا مرتبطا بالطل  ا  صلي

لكن وفي نفا الإطار يمكن القول أ نه في ا  صل ل  شترط ميعاد معين للدعوى الاسلم تعجالية، لكلمن منطقيلما ل 

لى القلملمول بعلملمدم وجلملمود حلملما   ل فلملماإن ذلك يلملمؤدي اإ يجلملم  أ ن تتجلملماوز ميعلملماد دعلملموى الموضلملموبخ كحلملمد أ ق لملم، واإ

              .4الاس تعجال نتيجة  اطلة الطاعن في رفعها مدة طويلة

 :-وقف تنفيذ قرار الإداري –للدعوى الاس تعجالية  الشروط الموضوعية  -2

التي يراق  القلماضي الإداري ملمدى توافرهلما ملمن أ جلمل الفصلمل في موضلموبخ الطللم ، أ ي  وهي الشروط

 911 ، وهلمذا919، و918ولقلمد نصلمت علقلما الملمواد . 5لقبول أ و رفض طل  المدعي بوقف تنفيذ القرار الإداري

.م.اإ المعدل والمتم  وتتمثل أ ساسا في: عنصر الاس تعجال، وعدم المسلماو بأ صلمل الحلم ، وعنصرلم الشلم   من ق.اإ

ذا تخلف أ حلمدها ل ، وشرط عدم تعارض وقف التنفيذ م  المصلحة العامةالجدي . حيث يج  أ ن تتوافر كلها واإ

لبديهيي المتعل  بعدم تنفيذ القلمرار الإداري، ي  ا  مر بوقف التنفيذ. هما ل يفوتنا في هذا المقام أ ن نذكر بالشرط ا

                                                                                                                                                    
 .94عمار، المرج  الساب ، ص بوضياة  - 1
 . 123، ص2014عدو عبد القادر، المنازعات الإدارية، الطبعة الثانية، دار هومه، الجزائر،  - 2
. أ شار اإلى ذلك: 138، ص 2003، س نة 4، مجلة مجلا الدو ، العدد 14489، ملف رقم: 01/04/2003قرار مجلا الدو  الجزائري، بتاريخ  - 3

 .69 ،68 المرج  الساب ، صبراهيمي محمد، 
، ص 1999، الجلمزء الثاللمث، ديلموان المطبوعلمات الجامعيلمة، الجزائلمر، -نيمريلمة الاختصلماص–ش قوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  - 4

490. 
لغاء فيما بعد سترفض، ومر أ  تجدر الإشارة هنا  -5 د ذلك أ نه ملمثلا وقلمف التنفيلمذ قلمد ن ا  مر الصادر برفض طل  وقف التنفيذ ل يعح أ ن دعوى الإ

ل أ نلمه عنلمد نيملمر دعلموى الموضلموبخ يت لمين لقلماضي الموضلموبخ  يكون مبنيا على عدم توافر عنصر الاس تعجال فلملا يلمرى القلماضي ملمبررا لوقلمف تنفيلمذه، اإ

لغايه. الإداريلمة وفلم  قلمانون الإجلمراءات  عدو عبد القلمادر، المنازعلمات )التشكيلة الجماعية الفاصلة في الموضوبخ( أ ن هذا القرار مشوب بعي  فتقا باإ

   .285المدنية والإدارية المعدل والمتم ، المرج  الساب ، ص 
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ذا س تنفيذه تصبح دعوى وقلمف التنفيلمذ ملمن دون جلمدوى ، ويكلمون الضرلمر قلمد حصلمل ول يكلمون أ ملمام 1  نه اإ

ل طل  التعويض عنه. ذ  المتضرر في هذه الحا  اإ لى انعدام المصلحة في الدعلموى، اإ حيث أ ن نام التنفيذ يؤدي اإ

هنا  شرط يمكلمن اعتبلماره و  .هذا بالنس بة للشروط الموضوعية العامة .2ن وقف التنفيذل تبقى ثمة فايدة عملية م

 وهذا ما س نتناوله فيما يلي: ،شرط موضوعي لكن ذو طاب  خاص يتعل  بالقرارات ذات الطاب  المالي

 الشروط الموضوعية العامة:  -1.2

ة الاسلم تعجالية الإداريلم والشروط الموضوعية العامة هي تلك الشروط اللمتي تنطبلم  علملى   الدعلماوى 

 وتتمثل فيما يلي: وموا دعوى وقف التنفيذ

  عنصر الاس تعجال: -1.1.2

لى حلما  الاسلم تعجال أ و "ظلمروة الاسلم تعجال" كشرلمط لقبلمول  919الملمادة شارت أ   هلمما سلم ب  ذكلمره اإ

قديريلمة طل  وقف التنفيذ دون أ ن تعرفها، وبهذا فلماإن المشرلمبخ تلمر  املمة ذلك للفقلمه، وفلمتح المجلمال للسلملطة الت

صرلم ه لعنللقاضي ليجتهد في تحديد مفهوم الاس تعجال، وحس نا فعل المشربخ بعدم تقييده للقاضي الإداري بتعريفلم

الاس تعجال،   ن القاضي أ قرب للواق  من المشربخ الذي يعجز عن حصر   حلمالت الاسلم تعجال اللمتي تحلمدث 

 فعليا. 

هما عُرة بأ نه الخطر المحلمدق  .3وعليه عُرة الاس تعجال على أ نه: "وضعية ُ شى أ ن تصبح  ير قابلة للاإصلاح"

ه بالهلمعة اللازملمة، اللمتي ل تكلمون متلموافرة في عنلم دريلمهبالح  المراد المحافيمة عليلمه ملمن التللمف واللمزوال، يجلم  

نلمه يتلموافر شرط الاسلم تعجال كللمما 4التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده . وعليه طبقا   حكام قضاينا الإداري فاإ

بطلمال   ن من شأ ن القلمرار الإداري أ ن  سلم   للملمدعي أ ضرارا ل يمكلمن أ و يصلمع  اإصلملاحها في حلما  انتيملمار اإ

                                                           
نشلماء قواعلمد القلمانون الإداري( علملى رفلمض طللم  وقلمف التنفيلمذ في الكثلمير ملمن  - 1 تواترت أ حكام مجلا الدو  الفرنسي )الذي  ن له الفضلمل في اإ

ليه عدو عبلمد القلمادر، الحالت التي استنفذ فقا القرار المطعون فيه ، المرجلم  نفسلمه جمي  أ تره هذا ما يجعل طل  وقف التنفيذ بدون جدوى. أ شار اإ

  .285ص 
ترة اإشكال مفاده: ما هو موقف القاضي لو أ ن الإدارة نفذت القلمرار الإداري بيلم   نلمت دعلموى وقلمف التنفيلمذ ملما زاللم - 2 ت وفي هذا الإطار يمكن اإ

وقف التنفيذ كونه أ صبح بدون موضوبخ، أ م يبقى مختصلما بلمه؟ ولقلمد اختللمف الفقهلماء حلمول هلمذه المسلمأ  ، و ن  مطروحة أ مامه؟، فهل يرفض طل 

  هلمذه الرأ ي الراجح بان القاضي يبقى مختصا في الطل ، وا  مر بوقف التنفيذ وذلك   ن العبرة هو بتاريخ رف  الدعوى بغض النيملمر علمما أ صلماب وقلماي

. اشار اإلى لذ : محمد براهيمي، المرجلم  السلماب ، ص -نا تبقى السلطة التقديرية للقاضي الاس تعجالي في هذا ا  مروفي راي –الدعوى منذ هذا التاريخ 

 . بتصرة 71، 70
3- Debbasch Charles, Institutions et Droit Administratif –L'action et le contrôle de l'administration-, Tome 2, 
collection thémis, P.U.F, Paris; France, 1978, p 453.  

، الطبعة الخامسة، عا  الكت ، القاهرة، مصر، )دون س نة ء ا  مور المس تعجلةعلي محمد رات ؛  مل محمد نصر الدين؛ رات  محمد فاروق، قضا - 4

 . 49نشر(، ص 
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د متوافرا عنصرلم الاسلم تعجال في قلمرار اللموالي المتضلممن منلم  تفريلمغ البلماخرة، فوفلم  قضلماء ومن أ مثلته: يع 1القرار

مجلا الدو  يتس   هذا المن  يوميا في تكاليف معتبرة تسدد بالعملة الصعبة، هما أ نه من المحتململ حلمدوث تللمف 

ن القاضي الإداري يقدر الضرورة التي  س تل. 2البضاعة المحمو  داخل الباخرة زم معها وقف تنفيلمذ القلمرار وعليه فاإ

 .3الإداري، تبعا لليمروة المحيطة والنتائج المترتبة

لى أ ن بعض الفقه ش به الاس تعجال بالهعة ل أ ن مفهلموم الهلمعة  تللمف علمن الاسلم تعجال،  ،وتجدر الإشارة اإ اإ

لى أ نه من الضرورة البت في بعض المنازعات على وجه الهلمعة لكلمن  ،ذلك أ ن المشربخ في بعض الحالت  شير اإ

قضان عادية يفصل فقا قاضي الموضوبخ، بيلم  الاسلم تعجال  عبارة عن وتبقى ،هذا ل يعح قيام حا  الاس تعجال

ذا وقلم   سلم   ضررا ل يمكلمن تدارهلمه؛ هلمما أ ن حلما  هو خطر يهدد الح  أ و  المرهز القانوني يجلم  درهه،   نلمه اإ

الاس تعجال توجد على درجات فقد تكون عادية أ ين يصبح الخطر قري  الوقوبخ، وقد تكون قصوى يكون فقا 

 . 4الخطر وش ي  الوقوبخ

عنونهلما فقلمد  837-833اريلمة بموجلم  الملمواد وبالنس بة لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري المرفوعة أ مام المحلماة الإد

-919المشربخ "في وقف التنفيذ"، أ ما المرفوعة على مس توى المحكمة الإدارية للاس تاناة أ و مجللما الدو  الملمواد 

تجعلنا نقلمول بلمأ ن  919للمادة  834عنونها بالس تعجال الفوري. لكن بناء على الإحا  التي وردت في المادة  922

قرار الإداري يتعل  بعنصر الاس تعجال الفوري و اية المشربخ من جعلمله ضملمن الاسلم تعجال طل  وقف تنفيذ ال

القصلموى علملى  الفوري هو ضمان ا  مر بتدابير مؤقتة في أ قرب ا  جال، أ و أ نه قد يكون ضمن حا  الاس تعجال

تعجال وترج  للقاضي سلطة تقلمدير وجلمود الاسلم تعجال ملمن عدملمه، وملمداه هلمل هلمو اسلم   .921حد تعبير المادة 

عادي أ م فوري، أ م أ نه في الحا  القصوى علملى حسلم    قضلمية علملى حلمدا. وعليلمه معيلمار تقلمديره هلمو معيلمار 

 .6. تبعا لليمروة المحيطة والنتائج المترتبة5شخصي  س تبلص من مجموبخ الوقاي  المعروضة على القاضي

                                                           
ليه سابقا، 14/08/2002قرار مجلا الدو  الجزائري، المؤرخ في  - 1 ليه علمدو عبلمد القلمادر، المرجلم  السلماب ، ص ، مشار اإ وهلمذا ملما  .282أ شار اإ

؛ C.E, Sect, 19 jan 2001, Confédération nationale des radios libres, n° 228815كرسه أ يضلما مجللما لدو  الفرنسيلم في قلمرار له: 

ليه: عدو عبد القادر، المرج  الساب ، ص   . 283أ شار اإ
ليه، المرج  نفسه، ص 20/12/2002لمؤرخ في قرار مجلا الدو  الجزائري، ا -2 ليه سابقا، أ شار اإ  .282، مشار اإ
، والذي قضى ب: "...حيلمث يت لمين  لما سلم ب  أ ن 13، فهرو رقم 001325، رقم 09/02/1999قرار مجلا الدو ، الغرفة الخامسة، المؤرخ في  -3

 شكل تعدي على حقوق المدعية، وبما أ نه يما يوميا بهذه الحقوق يتعلمين ا  ملمر المقرر بوقف الاعتماد جاء مخالف للقانون وللمبادئ العامة للقانون، و 

.م". 171بوقف تنفيذه نيمرا لحا  الاس تعجال القصوى، طبقا   حكام المادة   .233اشار  ليه: فضيل كوسة، المرج  الساب ، ص  مكرر من ق.اإ
 . 177، 154زودة عمر، الإجراءات المدنية والإدارية، المرج  الساب ، ص  - 4
 .155المرج  نفسه، ص  - 5
ليلمه كوسلمة 13، فهلمرو رقم 001325، الغرفلمة الخامسلمة، رقم 09/02/1999أ هلمد علملى ذلك قلمرار مجللما الدو  الجزائلمري، الملمؤرخ في  - 6 ؛ أ شلمار اإ

 س ب  ذكره. .233، 232فضيل، المرج  الساب ، ص 
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ثبات عنصر الاس تعجال على العارض طبقا لنص المادة  ، التي تسلم توج  أ ن  925ويق  ع ء اإ .م.اإ ق.اإ

ن تبريلمره مسلمأ   جوهريلمة تللمزم العلمارض ت يانهلما  تتضمن العريضة عرضا موجزا للوقاي  وا  وجه المبررة له. وعليه فلماإ

 . 1بصفة مفصلة وتقديم عناث مادية ملائمة،  فية ومقنعة لتمكين القاضي من تقدير هذا العنصر

ذا   يتوافر عنصر الاس تعجال، ينتفي شرط المصلحة، حيلمث ل تكلمون هنلما  الحاجلمة للحمايلمة القضلمايية  وعليه اإ

لى الحكم بعدم القبول ليه الفقه في هذه الحلما   .الوقتية،  ا يؤدي بالقاضي اإ ول  رج المشربخ الجزائري عما ذه  اإ

. يق  الاختلاة فقلمط في أ ن هلمذه الملمادة نصلمت علملى أ ن القلماضي الاسلم تعجالي 924أ هدت عليه المادة  اوهذا م

فا  جلمدى بلمه أ ن يعلمبر علمن ذلك بعلمدم  ،كم برفض الطل  بأ مر مس   بالرغم من أ ن المصلحة هي التي انتفتيح

القبول ل الرفض.   ن عدم القبول في هذه الحا  يتعل  بالنيمام العام  ا يجعلمل ركلمن الاسلم تعجال في هلمذه الحلما  

 . 2يتعل  بالنيمام العام

بوجلموب قيلمام عنصرلم  عنصرلم الاسلم تعجال. وهنلما يمكلمن الإجابلمةقلمدير قيلمام ويثور التسلماهل أ يضلما حلمول وقلمت ت

ذا  لى  اية صلمدور الحلمكم فلماإ الاس تعجال وقت رف  الدعوى أ مام قاضي الدرجة ا  ولى، وضرورة اس تمرار توافره اإ

، 3فقدت الدعوى عنصر الاسلم تعجال قبلمل الفصلمل فقلما فهنلما  ملمن قلمال بوجلموب التصرلميح بعلمدم الاختصلماص

. وهذا ا  خير هلمو الاتجلماه الذي نؤيلمده   ن عنصرلم 4القضاء بعدم القبول لنتفاء المصلحةوهنا  من قال بوجوب 

اسلم تمرار توافرهلما  أ ن تتوافر وقلمت رفلم  الدعلموى ملم  ، والتي يج الاس تعجال يتعل  بشرط المصلحة في الدعوى

لى  اية الفصلمل فقلم ذا  ن شرط الاسلم تعجال  لمير متلموافر وقلمت رفلم -هلمما شلم ب  شرحلمه– بحلمكم ااإ الدعلموى  . واإ

وأ صبح متوافرا وقت الحكم فقا، فلا تقُبل الدعوى   ن القانون  شترط توافر شروط قبول الدعوى وقت رفعهلما 

.م.اإ  13قياسا على نص المادة  ذ ل  ،من ق.اإ وليا وقت الحكم فقا،   ن ذلك يعد خروجا عن القواعد العامة،  اإ

   .           5متوافرا وقت الحكم فقايوجد نص خاص يقا بقبول الدعوى متى أ صبح شرط قبولها 

  عدم المساو بأ صل الح : -2.1.2

.م.اإ أ ن قلماضي الاسلم تعجال يفصلمل با  ملمر بتلمدابير مؤقتلمة؛ وأ نلمه ل ينيملمر في  918نصت المادة  ملمن ق.اإ

أ صل الح . وعليه يقصلمد بأ صلمل الحلم    ملما يتعللم  بجلموهره، أ ي بوجلمود هلمذا الحلم  أ و صحتلمه أ و تغيلمير أ تره 

ذا  ن القانونية، فاإ رُفعت دعوى أ مام القاضي الاس تعجالي موضوعها يما أ صل الح  على حد ما سلم ب  بيانلمه، فلماإ

 . 6القاضي الاس تعجالي هنا س يصرح بعدم اختصاصه

                                                           
 .233بوعلي سعيد، المرج  الساب ، ص  - 1
 .94 ،38، 37زودة عمر، منازعات القضاء المس تعجل، المرج  الساب ، ص - 2
 .96براهيمي محمد، المرج  الساب ، ص  - 3
 .14زودة عمر، المرج  الساب ، ص  - 4
 .15، 14المرج  نفسه، ص  - 5
 .99براهيمي محمد، المرج  الساب ، ص  - 6
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ويقصد بالح  هو الح  موضوبخ النزابخ الذي من أ جله ترف  الدعوى من أ حد الخصوم أ مام القضاء   جلمل 

. وعليلمه يفصلمل 1برد الاعتداء الواق  على هذا الح  أ و المرهلمز القلمانونيالمطالبة بالحماية الموضوعية الوايية، وذلك 

  ن امته هي تسوية حا  مسلم تعجلة علمن طريلم   -أ ي أ صل الح –قاضي الاس تعجال دون التعرض للموضوبخ 

ا  مر بتدبير تحفيمي مؤقت، أ ما الفصل في موضوبخ الح  فمن اختصاص قاضي الموضوبخ، هذا ملما يجعلمل ا  واملمر 

 .2ية ذات حجية مؤقتة تنتهيي بصدور الحكم في الموضوبخالاس تعجال 

خلاء ا  ملماكن   نلمه  شلمكل تعلمدن بطال قرار الإدارة باإ ملمن القلماضي الاسلم تعجالي يتعللم  بأ صلمل  ،فطل  المدعي اإ

جلمراء تحفيملمي ملمن ثملمة وجلم  القضلماء بعلمدم الاختصلماص . فلملا يقالم 3الح  و ص منازعة جادة وليا مجلمرد اإ

دعي هلمو صلماح  الحلم  ملمن عدملمه، وعليلمه يقتصرلم دور القلماضي الاسلم تعجالي في القاضي الاس تعجالي بلمأ ن الملم

، ول يجلموز له الحلمكم 4دعوى وقف تنفيذ القلمرار الإداري تطبيقلما لهلمذا الشرلمط با  ملمر بوقلمف التنفيلمذ ملمن عدملمه

لغلماءه   ن ذلك ملمن اختصلماص قلماضي الموضلموبخ. وبلمذلك يقلم  علملى الملمدعي التمسلم   ببطلان القلمرار الإداري أ و اإ

فسلملاحه هلمو الدفلم  ا بأ صل الح  وهو هنا وقف تنفيذ القلمرار الإداري، أ ملما الملمدعى عليلمه يمراء الذي ل بالإج

 ن النزابخ يما بأ صل الح . بعدم الاختصاص    

ذا  وهنا يمكن القول بأ ن عدم المساو بأ صل الح  ل يعلمح علمدم بحلمث قلماضي الموضلموبخ في المنازعلمة لتحديلمد ملما اإ

بل عليه أ ن يقوم بالبحث في المنازعة أ و موضوبخ الحلم  للتأ هلمد ملمن هلمذا الشرلمط،  نت نا بأ صل الح  أ م ل، 

و س تبلص ذلك من ظاهر المستندات التي يفحصها، بشرط أ نه يأ مر بالتدبير المطلوب دون أ ن يحس  موضلموبخ 

لغاء.حيث . هما هو الحال في دعوى وقف التنفيذ 5النزابخ  يقا بالوقف دون الإ

 الش  الجدي:   -3.1.2

نلمه يمكلمن للقلماضي الاسلم تعجالي ا  ملمر بوقلمف تنفيلمذ القلمرار  919خلال نص المادة  من السلمالفة الذكلمر فاإ

ذا تر لديه ش  جدي حول مشروعية القرار ذا توافر عنصر الاس تعجال، واإ من خلال وجلمه خلماص  الإداري اإ

                                                           
 .166عمر، الإجراءات المدنية والإدارية...، مرج  ساب ، ص زودة  - 1
وهنا يصبح للقضاء المس تعجل وجهان، وجه مس تعجل ووجه مؤقت، والوجه المؤقت هو الذي يطل  عليه مصطلح عدم المساو بأ صلمل الحلم ،  - 2

جراء مؤقت اإلى  اية حس  اللمنزابخ ملمن قلماضي ، بل منح حماومعناه أ نه نهيمور على قاضي ا  مور المس تعجلة الفصل في النزابخ بصفة نهايية ية مؤقتة باإ

 الموضوبخ الذي يعطي الحماية القضايية الوايية للح  المتنازبخ عليه.
، اسلم تاناة في الملمواد الاسلم تعجالية، قضلمية ) .أ  ضلمد والي وليلمة...، 38745، رقم 23/02/1985قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، الملمؤرخ  -3

ليه من الإدارة لإخلملاء ا  ملماكن تعلمدن، وبالتلمالي ومصلحة السكن( نذار الموجه اإ ، ) ير منشور(، حيث بينت من خلاله بأ ن طل  المدعي اعتبار الإ

الحكم ببطلانه، طل  يتعل  بأ صل الح ، و ص منازعة جادة، وليا مجرد اإجراء تحفيمي ومن ثمة، وج  القضلماء بعلمدم الاختصلماص، حيلمث جلماء 

ليه:   فيه: "... حيث أ ن شرص ش قوب أ وجه وانتقادات الطرفين ييمهر بأ ن المنازعة منازعة جادة، ول يمكن البت فقا بطري  الاس تعجال..."؛ أ شار اإ

 .498، 497مسعود، المرج  الساب ، ص 
طلمار دعلموى  920تجدر الإشارة في هذا المقام اإلى نص المادة  - 4 .م.اإ التي وسعت من نطاق اختصاصات القاضي الاس تعجالي وعززتهلما في اإ من ق.اإ

ذا  نت ظروة الاس تعجال قائمة، أ ن يلمأ مر بلمكل التلمدابير  للمحافيملمة علملى  الضرلموريةوقف التنفيذ حيث أ جازت له عند الفصل في وقف التنفيذ، اإ

 ا  ساس ية المنتهكة من قبل الهيهات الإدارية العامة ، متى  نت هذه الانتهأ ت تشكل مساسا خطيرا و ير مشروبخ بتلك الحرنت.   الحرنت
 . 20، 19زودة عمر، منازعات القضاء المس تعجل...، مرج  ساب ، ص  - 5



 13-22الدعوى الاستعجالية كآلية لوقف تنفيذ القرار الإداري طبقا للقانون 

134 
 

لغلماء القلمرار بنلماء علملى وتيلم  وأ وراق تبين له من التحقيلم  الدعلموى وا  سلمانيد . وملمؤدى ذلك ظهلمور ملما يلمرجح اإ

  .1وا  س باب المقدمة، وهنا يتعل  ا  مر بشرط المشروعية المرتبط بأ ر ن القرار ومدى عدم توافرها

ن يدا في موضلموبخ اللمنزابخ، حيلمث يكفيلمه أ  وهذا الشرط بطبيعة الحال يدعو القاضي الاس تعجالي بعدم الغوص بع 

قرار مشلمكو  فقلما وليسلمت مؤهلمدة. وهلمذا علملى يت ين له من الفحص اليماهري   وراق الدعوى أ ن مشروعية ال

عكلما ملما  ن مسلملم تقرا عليلمه قضلماه  في السلملماب  حيلمث  ن يأ خلمذ بالسلملم   الجلمدي أ ي السلم   المؤهلملمد الذي 

لغاء القرار مؤهد، وحسلم نا فعلمل المشرلمبخ بالس تعاضلمة علمن السلم   الجلمدي   س تبلص منه على وجه اليقين أ ن اإ

المشرلمبخ الفرنسيلم، لذلك تبعلمه القضلماء الإداري الجزائلمري في  بالش  الجدي الذي  فف من حدتلمه حلماذن حلمذو

أ ن: " القرار الإداري نهل طل  وقلمف التنفيلمذ  الجزائري . ومن أ مثلة ذلك ما قضى به مجلا الدو 2ذلك لحقا

بطاله ويجعل دفوبخ المدعي جديلمة  لما يتعلمين قبولهلما    يصدر عن الجهة المختصة، و  يبلغ للمدعي، ومن ثم يحتمل اإ

بطلمال القلمرار"و   .3الطل  معا، علما أ ن تنفيذ هذا القرار قد  سلم   للملمدعي أ ضرارا ل يمكلمن تصلمليحها في حلما  اإ

يجعل الس   جدن ومن ثم ا  مر بوقلمف تنفيلمذ العقوبلمة وهذلك اعتبر خرق حقوق الدفابخ أ مام الجهات التأ دي ية 

   .4التأ دي ية

 :العامةشرط عدم تعارض وقف التنفيذ م  المصلحة   -4.1.2

.م.اإ المعدل والمتم ، نج 911بالرجوبخ اإلى نص المادة  خلمر أ   دها قيدت دعوى وقف التنفيذ بشرطمن ق.اإ

جراء وقف التنفيذ بمصلحة عامة أ و بحق   حيث أ جلمازت لمجللما الدووق المطعون ضده. وهو شرط عدم اإضرار اإ

ذا  ملمر ن هلمذا ا    أ نه في حا  نيمره لس تاناة أ مر وقف التنفيذ الصادر عن المحكمة الإدارية للجزائلمر العاصملمة، اإ

لى  ايلملمة حسلم  اللملمنزابخ والفصلململ في  يلحلم  ضررا بالمصلململحة العاململمة أ و بحقلموق المسلملم تأ نف أ ن يقلملمرر برفعلمه حلملمال، اإ

ليه، لكن ما يعاب عليه في هذه الحا  هو القصورولقد أ صاب المشربخ الجزائري الموضوبخ.  في تنيميملمه  فيما ذه  اإ

ملمر أ  لهذه النقطة حيث قصر النص على هذا الشرط بالنس بة لمجلا الدو  عند نيمره هدرجلمة تنيلمة لسلم تاناة 

داوقف التنفيذ الصادر عن المحكمة الإدارية للعاصملمة أ ي أ مرهلما الصلمادر بمناسلم بة الطعلمن بوقلمف تنفيلمذ قلمر  ري ار اإ

اة مرهزي. وهنا يثور التساهل حول هل يطب  هذا الشرلمط بالنسلم بة لدعلماوى وقلمف التنفيلمذ المرفوعلمة أ ملمام المحلم

نيلمة، تفيذ هدرجة الإدارية هدرجة أ ولى، أ و المحاة الإدارية الاس تانافية بمناس بة نيمرها اس تاناة ا  مر بوقف التن 

لإداريلمة اوى وقلمف التنفيلمذ علقلما المتعلقلمة بالقلمرارات أ و حتى بالنس بة للمحكمة الإدارية للعاصملمة عنلمد علمرض دعلم

تهلما المرهزية هدرجة أ ولى في ظل غياب النص الصريح على ذلك من قبل المشرلمبخ هلمما فعلمل بالنسلم بة للدعلموى ذا

 أ مام مجلا الدو ؟

                                                           
 .120، ص المرج  الساب ، محمد الصغير بعلي - 1
 .283المنازعات الإدارية وف  قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتم ، مرج  ساب ، ص عدو عبد القادر،  - 2
ليه أ يضا بعلي13772، رقم 14/08/2002قرار مجلا الدو ، المؤرخ في  - 3  .121، المرج  الساب ، ص محمد الصغير ، س ب  ذكره. وأ شار اإ
ليه: علمدو عبلمد 226، ص 2، منشور في مجلة مجلا الدو ، العدد 10349، رقم 30/04/2002قرار مجلا الدو  الجزائري، المؤرخ في  -4 . أ شار اإ

 .283القادر: المرج  الساب ، ص 
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جابة على هذا السؤال لبد من ت يان معنى هذا الشرط، وعليه فاإن مؤدى هذا الشرط وفلم  بعلمض  للاإ

جراء موازنة بين المنفعة التي يمكن تحققها من وراء الفقه هو  تنفيذ القرار الإداري المطعلمون فيلمه أ ن يقوم القضاء باإ

جراء موازنة بين الضرر النا  علمن تنفيلمذ القلمرار المطعلمون  وبين المنفعة المرجو تحقيقها من وراء عدم تنفيذه، أ ي اإ

ذا  ن  .1فيه والضرر النا  عن وقف تنفيذه الضرر النا  عن وقف التنفيلمذ يفلموق الضرلمر النلما  علمن وبالتالي اإ

تنفيذه في هذه الحا  على القاضي الاس تعجالي عدم ا  مر بوقف التنفيذ أ ي رفلمض وقلمف التنفيلمذ تأ سيسلما علملى 

 الحفاظ على المصلحة العامة.

لى قرار مجلا الدو  ال فرنسي في قضلمية جمعيلمة وا  خذ بفكرة المصلحة العامة في نيمام وقف التنفيذ تعود بدايتها اإ

وعليلمه يمكلمن القلمول أ نلمه ملمن المؤهلمد ا  خلمذ  .13/02/19762الصلمادر بتلماريخ  المحافيمة على حي نوتردام بفرسلماي

بشرلملمط المصلململحة العاململمة في تقلملمدير قبلملمول أ و رفلملمض طللملم  وقلملمف التنفيلملمذ أ ململمام جميلملم  الجهلملمات القضلملمايية الإداريلملمة 

ذا  لغاء المعروض علقا طل  وقف التنفيذ، وأ ساو ذلك أ نه اإ منح المشربخ هذا الح  لمجلا الدو  بحيث يمكنه اإ

نه أ ولى بقاضي الاس تعجال في المحاة الإداريلمة والمحلماة  أ مر وقف التنفيذ متى  ن يلح  ضررا بالمصلحة العامة، فاإ

لغاء أ مر وقف التنفيذ الصلمادر عنلمه الإدارية الاس تانافية  حلمين ا  خذ بهذا العنصر بعين الاعتبار لتجنبه احتمال اإ

   .3الطعن فيه

 الشروط الموضوعية الخاصة:  -2.2

وهي تتمحور عموما حول شرط واحد، والذي يتعل  بوقف تنفيذ القلمرارات الإداريلمة ذات الطلماب  الملمالي 

في الملمادة الضرلمي ية، أ وجلم  حيث يج  على طالبه تقديم ضما ت مالية. هما لو تعل  اللمنزابخ ملمثلا بقلمرار صلمادر 

رجايه ملمن قبلمل المكللمف بالضرلميبة، اس تعجاليةالمشربخ لرف  دعوى  تقلمديم  لوقف قرار تحصيل الدين الضريبي أ و اإ

دارة الضرلماي ، فيقلموم قلمابض  ضما ت من طرفه تكفل ضمان تحصيل الدين الضريبي على أ ن يعرضها أ ول علملى اإ

قليميا بتقدير طبيعتها وقيمتها، ويتبذ بشأ نها قرارا برفضها أ و قبولها  .4الضراي  المختص اإ

                                                           
 .284، 283عدو عبد القادر، المنازعات الإدارية وف  قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتم ، المرج  الساب ، ص  - 1
ل  برفض وقف ترخيص بنلماء ملمنح لإحلمدى المحافيملمات بغلمرض توسلمعة قصرلم العلمدا  بمدينلمة فرسلماي، بنلماء علملى اعتبلمارات حيث  ن ا  مر يتع - 2

ملمر بوقلمف التنفيلمذ وسلم    المصلحة العامة، وحس بما جاء في حيثيات قرار مجلا الدو  الفرنسي أ نه تبين له حس  ظروة الدعوى أ نه ل نهلمل لل 

 أ ن تنج  عن وقف ا  شغال الجارية بالنيمر اإلى عي  المشروعية المثار والذي يمكن اإصلاحه بسهو . ذلك هو المساوئ المالية التي يمكن 
CE, Ass, 13 fév 1976, ass. De sauvegarde de quartier notre dame à versailles, n 99708. 

ليه، عدو عبد القادر، المرج  نفسه، ص   .284أ شار اإ
 بتصرةالمرج  نفسه، الصفحة نفسها.  - 3
ن  507، فهلمرو رقم 172610، الغرفلمة ا  ولى، رقم 12/07/1999أ هد على ذلك قرار مجلا الدو  الجزائلمري، الملمؤرخ في  -4 الذي قضىلم ب: "...اإ

نذار بالدف   ض   يقاة تنفيذ الإ لشروط سواء من  حية الشكل أ و من  حية الموضوبخ، وبالفعل فلماإن هلمذا الطللم  ينبغلمي أ ن يقلمدم في أ ول ا  ملمر اإ

نه ح تى في أ مام مدير الضراي  للولية، وذلك تحت طايلة البطلان،  ير أ ن هذا الشرط   يتوافر في دعوى الحال؛ وحيث أ نه بالإضافة اإلى ذلك فاإ

يقاة يكون مرهو  بتشكيل ضما ت  فية لتغطية مبلغ الدين، وهذا حفاظا على مصالح حا  الرد الإيجابي من قبل مدي ر الضراي   شترط أ ن   اإ

 . 234؛ أ شار اإلى ذلك كوسة فضيل، المرج  الساب ، ص من قانون الضراي  المباشرة والرسوم المماثلة..." 399حكام المادة أ  الخزينة هما تقتضيه 
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اللمتي تلمنص علملى أ نلمه: و  ،1من قانون الإجلمراءات الجباييلمة الجزائلمري 2مطة /82على ذلك المادة  أ هدتو 

"يمكن للمدين بالضريبة أ ن يرجئ دف  المبلغ الرييسي المحتج عليه، شريطة تقديم ضما ت حقيقيلمة لضلممان تحصلميل 

 الضريبة.

لمدنيلمة ملمن قلمانون الإجلمراءات ا 834فيي الملمادة يج  أ ن يقدم طل  تأ جيل الدف  وفقا لل حكام المنصوص علقا 

 والإدارية

يكون ا  مر الصادر عن المحكمة الإداريلمة صصلموص طللم  تأ جيلمل الدفلم ، قلمابلا للاسلم تاناة في غضلمون  سلمة 

  ".( يوما من تاريخ تبليغه رسميا15عشر )

.م.اإ المحال علقا بموج  المادة  834أ ن المادة  م  الع  تتعللم  بلمدعوى  الإجلمراءات الجباييلمةمن قانون  82من ق.اإ

رجلماء الدفلم ، طلبلم قلمرار ذ لوقلمف تنفيلم اوقف التنفيذ. وهذا يعح أ ن ما يفُهلم  ملمن هلمذه الملمادة أ نهلما تعتلمبر طللم  اإ

رجاء الدف  طل بي، باعتبار أ نها اشترطت تقديم التحصيل الضري المتعلقلمة و كر السالفة الذ 834وفقا لنص المادة  اإ

ثبات وما  .و طل  وقف التنفيذأ  بدعوى   2لمطلمة اهو الفقرة ا  خيرة ملمن  ،دعوى اس تعجالية اعتبارهايزيد من اإ

مر يجلموز أ  حيث اعتبرت طبيعة الحكم الفاصل في هذه الدعوى أ نه  ،من قانون الإجراءات الجبايية 82من المادة 

قواعلملمد يوململما ململمن تاريخ تبليغلملمه رسميلملما، أ ي أ نلملمه أ ململمر اسلملم تعجالي  ضلملم  ل 15خلململال بالسلملم تاناة الطعلملمن فيلملمه 

  الاس تعجال الإداري.

 خانة:

دارن يدعي عدم مشرلموع   ،يتهأ قر قانون الإجراءات المدنية والإدارية لكل شخص صدر في حقه قرار ا اإ

حداث خسائر وأ ضرار له ل يمكن تداركها للمو   يوقلمف تنفيلمذه، أ ن يلجلمأ  للقضلماء  لإداري اوأ ن من شأ ن تنفيذه اإ

  علم التنفيلمذ بمجلمردليطل  وقف تنفيذه علملى خلملاة القاعلمدة العاملمة اللمتي تقالم بلمدخول القلمرار الإداري حلميز 

قرار بموج  دعوى وقف تنفيذ ال ذلك ، ويكونواس تمرار ذلك دون توقف تحقيقا للمصلحة العامة ،ا  طراة به

سلم تقرار الا  حكام هذه الدعوى الغموض وعلمدم  قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ولقد اهتنف تنيم  الإداري

اسلم تقر ا  ملمر بعلمد التعلمديل ا  خلمير  لكلمن من حيث اعتبارها دعلموى موضلموبخ أ و دعلموى اسلم تعجالية، خصوصا

ى ذات طلملماب  اسلم تعجالي، نيململم  أ حكاالملما وعلملمزز سلململطات القلملماضي و علململى اعتبارهلملما دعلملم 13-22بموجلم  القلملمانون 

ورة الاس تعجالي من خلالها. لكن بالرغم من ذلك مازال يكتنف الغموض بعض أ حكااا  ا  سلم تدعي ا  ملمر ضر 

 .لحل الإشكالت التي مازالت تثيرها تدخل المشربخ من جديد لضبط أ حكااا بدقة أ هثر

 

 

                                                           
، ج 2025، يتضمن قانون المالية لسلم نة 24/11/2024، المؤرخ في 08-24ية الجزائري المعدل والمتم  بموج  القانون رقم قانون الإجراءات الجباي  -1

 . 3. ص 26/12/2024، المؤرخة في 84ر العدد 
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دراج    :يليهما النتائج  أ هموعليه يمكن اإ

، لكلمن   يبلمين ى وقلمف تنفيلمذ القلمرار الإدارينص المشربخ الجزائري على التبليغ الرسملمي لعريضلمة دعلمو  -

جراءات التكليف بالحضور خصوصا في حا  رفلمض الملمدعى عليلمه التبليلمغ، ول أ جلماله هلمما فعلمل بالنسلم بة  كيفية واإ

 الإداري في تحديد ا  جلمل. الاس تعجالي القضاء العادي تار  السلطة التقديرية للقاضي الاس تعجالية في عاوىلدل

لى تطبي  القواعد العامة الواردة بالنس بة للدعوى الاس تعجالية العادية لتغطية الفراغ القانوني.    ا يؤدي اإ

لغلماء أ و تيملم    شُترط لقبول دعوى وقف التنفيذ المرفوعة أ ملمام المحكملمة الإداريلمة تزامولما - ملم  دعلموى الإ

داري تحلملمت طلملمايلة علملمدم القبلملمو  ، أ ململما دعلملموى وقلملمف التنفيلملمذ المرفوعلملمة أ ململمام المحلملماة الإداريلملمة 834طبقلملما لللملممادة ل اإ

رفاق عريضة دعلموى وقلمف التنفيلمذ بعريضلمة دعلموى الموضلموبخ تحلمت  للاس تاناة أ و أ مام مجلا الدو   تشترط اإ

.م.اإ  926طايلة عدم القبول بموج  المادة   ، م  الع  أ ن مصطلح عدم القبول ل يلا  هذه الحلمالت   ن من ق.اإ

ن ل ينطبلم  علملى هلمذه الحلما  ملما دام أ  عدم القبول يعح عدم الحلم  في الدعلموى لعلمدم وجلمود فايلمدة مولما وهلمذا 

اللمبطلان نتيجلمة مخالفلمة  هلمذه الحلما  هلمو الدعوى توي المدعي من وقوبخ ضرر ل يمكن تدارهه، والذي يتلاءم م 

 جرايية.قاعدة اإ 

لغاءيبين المشربخ ما هو أ ثر    - على دعوى وقف التنفيذ المرفوعلمة والمرتبطلمة بهلما،  التنازل عن دعوى الإ

لغلماء قيلمد لرفلم  دعلموى وقلمف بالتبعيلمة ي  التنازل عن دعوى وقف التنفيذوهل  . وللمو أ نلمه باعتبلمار أ ن دعلموى الإ

لى التنازل عن دعوى وق بالضرورة التنفيذ في هذه الحا  يؤدي  ف التنفيذ بالتبعية.اإ

دعوى أ جل رف  دعوى وقف التنفيذ خصوصا باعتبلمار قبولهلما مرتبطلما بلم  ينص المشربخ الجزائري على  -

لغاء أ و التيم ،  ، ولكلمن شهر من تاريخ التبليغ أ و النشرلمأ   4 هذين ا  خيرين حيث حدد له  ميعاد عكا علىالإ

تلمداركها ملمن جلمراء تنفيلمذ القلمرار الإداري يفلمرض بالرغم من ذلك وعلى افتراض وجلمود حلما  اسلم تعجال ل يمكلمن 

 الحد ا  ق  لرف  دعوى الموضوبخ. منطقيا الإياابخ في رفعها وعلى ا  قل عدم تجاوز

ذا ورد الطعن ا  صلي خارج ا  جلمل مدى قبول دعوى وقف التنفيذالمشربخ   يبين  - ل  .اإ نلمه منطقيلما أ  اإ

ذا ورد الطعن ا  صلي  خارج ا  جل،   ن الهلمدة ملمن دعلموى وقلمف التنفيلمذ هلمو ل تقبل دعوى وقف التنفيذ اإ

 .حماية الحقوق في انتيمار الفصل في الموضوبخ، و ليا تعطيل نشاط الإدارة

اعتبر المشربخ الجزائري التعدي والإسلمتيلاء والغللم  الإداري ملمن حلمالت الاسلم تعجال القصلموى اللمتي  -

ي أ و الإجراء المس   لهذه الحالت ووقلمف حلما  يجوز للقاضي الاس تعجالي ا  مر فقا بوقف تنفيذ القرار الإدار 

لغلماء القلمرار الإداري.  التعدي حتى ولو و  يكن هنا  دعوى موضوبخ مرفوعة بال امن م  طل  وقلمف التنفيلمذ لإ

وفي هذا تعزيز لسلملطات القلماضي الاسلم تعجالي لتعزيلمز حمايلمة حقلموق ا  فلمراد وحلمرنته  في مواجهلمة الانتهلمأ ت 

دارة  .الصارخة للاإ

تر  المهمة للفقه وفتح المجال للسلطة التقديرية للقلماضي و عرة المشربخ الجزائري عنصر الاس تعجال   ي -

لى الواق  في التعامل م  القضان لتقدير   حا  على   .حداالإداري   نه ا  قرب اإ
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يفصل القاضي الاس تعجالي الإداري في دعوى وقف التنفيذ بأ مر وقتي ل يملما بأ صلمل الحلم ، أ ي ل  -

لغاء القرار الإداري نهل الطل يحس   بناء على وجود ش  جدي في مشروعية القلمرار الإداري  ، وذلكالنزابخ باإ

 الذي يت ين له من خلال الفحص اليماهري   وراق الدعوى.

بالنسلم بة  ،علمدم تعلمارض وقلمف التنفيلمذ ملم  المصلملحة العاملمةقصر المشربخ الجزائري اللمنص علملى شرط  -

. دون لعاصملمةية لس تاناة أ مر وقلمف التنفيلمذ الصلمادر علمن المحكملمة الإداريلمة للمجلا الدو  عند نيمره هدرجة تن 

  خرى  لمحاة الإدارية، والمحاة الإدارية الاسلم تانافية، أ و المحكملمة الإداريلمة الاسلم تانافية الجهات القضايية الإدارية ا

م   الجهلمات القضلمايية بالرغم من أ نلمه منطقيلما يجلم  تلموافر هلمذا الشرلمط في دعلموى وقلمف التنفيلمذ أ ملما عاصمة.لل

 الإدارية دون اس تنناء.

تقيد دعوى وقف تنفيذ القرارات ذات الطاب  المالي بشرط موضوعي خلماص لقبولهلما، يتمثلمل في تقلمديم  -

رجلماء الدفلم   ،قرارات تحصيل الديلمن الضرلميبيطل  وقف تنفيذ ضما ت مالية. هما هو الحال بالنس بة ل طبقلما أ و اإ

 المعدل والمتم .لقانون الإجراءات الجبايية 

 الاقتراحات: -

حبذا لو يحذو المشربخ الجزائري حذو المشربخ الفرنسيلم ويصلمدر قلمانو  مسلم تقلا يلمنيم  بموجبلمه القضلماء  -

لدعلملموى الاسلملم تعجالية الإداريلملمة عموململما الشلملمكلية والموضلملموعية ل شرلملموطبدقلملمة ال ، ويضلملمبط الإداري الاسلملم تعجالي

لإزا  الغموض عن الكثير من الإشكالت اللمتي  وذلك ا،ودعوى وقف التنفيذ خصوصا باعتبارها أ حد أ هم أ نواعه

الصلمحيح اللموارد في نصلموص قلمانون  طلحات المسلم تبدمة بملما يوافلم  ملمدلولهام  ضبط المصلم تثور في هذا المجال،

رفلمض و  ،بطلملان الإجلمراءاتالإجراءات المدنية والإدارية خصوصا فلميما يتعللم  ملمثلا: بعلمدم القبلمول للدعلموى أ و 

    تلاة ا  تر القانونية المترتبة على كلقما. الدعوى شكلا نيمرا لخ 
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